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مقدمة

ن یطلق أیحلو للبعض طفال الشوارع كما أو أو الصغار أحداث الأجرام إن ظاهرة إ
دق المشاكل التي أبل هي من ،عیة الشائكة و المعقدةعلیهم تعتبر من الظواهر الاجتما

رز عنصر من عناصر تنمیتها بأللخطر و وتعرض كیانها.بدت تواجه دول العالم كافة 
قن انزلاأهم صغار السن و الأو .بناء المجتمع أنها تستهدف طائفة معنیة من وذلك لأ
لى صورة إویربع ذلك بالطبع المجتمعاتدد خطرا حقیقا یهشكلی.في هوة الجریمة الإحداث

و منها ما، هو اجتماعيمنها ماتجاهاتالاو تتمثل في عدد من الجوانب،سلبیة عدیدة
.سلامي إهو دیني و و منها ما، هو قانونيهو اقتصادي ومنها ما

قد طرحت نفسها بشكل قوي ، نحرافهماحداث و جرام الأإن ظاهرة أوفي الواقع 
ن یحترف أصلاح الحدث وقایة من إن أومعنى ذلك ،سرة و المدرسة و المجتمععلى الأ
اء بالشرطة و القضنتهاءالاسرة و من الأأمر المستحیل لو تكاتفت جمیع الجهود بدلیس بالأ

نهم بعضا المجتمعات من بیخذتأوبناء على ذلك فقد ، بالمدرسة و المؤسسات المعنیة 
خاصا بطائفة صغار المنحرفین و اهتماماي لخیرة تو الجزائر و مصر في السنوات الأ

و المساعدةلىإلى حاجة ماسة إباعتبارهممجرمین بل باعتبارهملیهم  لیس إصبحت تنظر أ
عاملة مصلاحهم و حمایتهم وتهذیبهم وتقویمهم ولقد انعكست هذه الالمعونة الصادقة لإ

النصوص و القوانین ضحایا  ظروف معنیة علىعتبارهمباحداث المنحرفین لأ، التهذیبیة
نحاء العالم حیث خصصت كثیر أفي مختلف ، ت معظم التشریعات لحداث فعمالمتعلقة بالأ

ىیتعلق بحمایتهم وتوضح مدلى كل ماحداث یشتمل  علأخاصا لمن الدول قانونا 
دورا ، حداث و حمایتهمجرام الأإلیتهم الجنائیة ولقد لعب دور القضاء في مواجهة مسؤو 

.حكامجراءات المتبعة تجاه الحدث ومن حیث تنفیذ الأكبیرا وذلك من حیث الإ



ب

ق علیها الطابع التهذیبي و ز بطبیعتها و یعلحداث تتمین التدابیر التقویمیة المقدرة للأأو 
عداد الحدث لحیاة شریفة و مستقرة في المجتمع وهي بالتالي تختلف عن طبیعةإلى إتهدف 

حكام أخضع المشرع هذه التدابیر بأو قد ،سبة للبالغینبالنالعقوبات التي قررها المشرع 
لى تنفیذ تلك التدابیر وما شراف القضائي عطبیعة تلك التدابیر ومن حیث الإعامة و 

ضافةلإها و بابالقاضي للحدث المحكوم علیه شراف من ضمانات یكفلهانه هذا الإیتضم
.لى الرقابة الفعالة المتمثلة في تقدیم التقاریر إ

:و إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو معرفة

.جرائیة التي منحها له المشرع إقواعد اتخاذمتع به القاضي من سلطة تمكنه من ما یت-

لحدث من طرف القاضي لكي یحقق  ها ان یعامل بأمعرفة حدود التسامح التي یجب -
.ثر المطلوب و السلوك التربوي للحدث الأ

حداث مقارنة بالقواعد جراءات المطبقة من طرف قاضي  الأمعرفة مدى خصوصیة الإ-
.العامة

ى جمیع مراحل الدعوى هو الذي یتولعتبارهبادث صلاح الحإقدرة القاضي على ىمد-
الحدث داخل المؤسسات لى تطبیق التدابیر و متابعةإحداث من مرحلة التحقیق الخاصة بالأ
.لى غایة خروجه من المؤسسةإو المراكز 

حداث سواء في القانون المطبقة من طرف قاضي الأالسیاسةمعرفة ما مدى نجاعة-
.المصريو القانون أالجزائري 

منهج  المقارن النجاز هذا الموضوع منهج  التحلیلي للمواد القانونیة و و لقد اعتمدنا لإ
. بین القانون الجزائري و القانون المصري 



ج

و ذلك من خلال في هذا البحث على دراسات سابقة من طرف بعض الباحثین عتمدنااولقد 
بمثابة مراجع في هذا اداث و قد كانو حن تناولت موضوع قاضي الأأعدة مذكرات سبق و 

.العمل 

.حداثسلطات قاضي الأ/1

.حداث و حمایتهم على ضوء التشریع الجزائري دور القضاء في تقویم جنوح الأ/2

.الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي  دراسة مقارنة/3

.أهم الصعوبات قلة المراجع في هذا الموضوع من بین: الصعوبات 

:شكالیة المطروحة  التي تترجم هذا العمل الإو

حداث ؟ي تجاه الألیات الحمایة التي منحها المشرع للقاضآهي ما

:لى فصلینإشكالیة سوف نقسم البحث ومن خلال هذه الإ

في القانون مرحلة التحقیق و المحاكمةحداث من خلال حمایة القاضي للأ: الأولالفصل -
. الجزائري و القانون المصري

في  القانون الجزائري و الأحكاممن خلال تنفیذ للإحداثحمایة القاضي : الفصل الثاني -
.القانون المصري 



د

:خطة البحث

في القانون مرحلة التحقیق والمحاكمةمن خلال للأحداثحمایة القاضي :وللفصل الأ ا-
.الجزائري و القانون المصري

.مرحلة التحقیق: ول المبحث الأ -

.جراءات التحقیقإیرس: ول المطلب الأ -

.وامر قاضي التحقیق أ: المطلب الثاني -

.حداث محاكمة الأ: المبحث الثاني -

.حداثتشكیل محكمة الأ: ولالأ المطلب-

.المحاكمةجراءات سیر إ: المطلب الثاني -

حكام في القانون الجزائري و من خلال تنفیذ الأللأحداثالقاضي حمایة : الفصل الثاني -
.القانون المصري 

. حداث على تنفیذ التدابیر و مراجعتهاشراف قاضي الأإ: ول المبحث الأ -

.حداث التدابیر المقررة في حق الأ: ولالمطلب الأ -

.التدابیر و تعدیلهامراجعة : المطلب الثاني -



ه

.حداث على المؤسسات و المراكز و مراقبة الحدث شراف قاضي الأإ: المبحث الثاني -

.حداث المراكز و المؤسسات الخاصة بالأ: ول المطلب الأ -

.لأحداث دور القاضي في مراقبة ا: المطلب الثاني -



الأولالفصل
منحداثللأقاضيالحمایة

التحقیقمرحلةخلال
القانونفيوالمحاكمة
والقانونالجزائري

المصري
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في مرحلة التحقیق والمحاكمة حمایة قاضي الأحداث من خلال: الفصل الأول 
.القانون الجزائري والقانون المصري

:    تمهید 

وفق تجرى )التحقیق و المحاكمة (حداث في مختلف مراحلها جراءات قضاء الأإن إ
عائي نساني و الر حداث التي تنسجم  معا الطابع الإعد مقررة المنصوص علیها بقضاء الأقوا

طبقا لما قضت به الفقرة ، وح الجانحین و المعرضین  للجن، الأحداثالواجب مراعاته مع 
نه في جمیع أالتي نصت على ، 1حقوق الطفلاتفاقیةولى من المادة الثالثة من الأ
و أالعامة الاجتماعیةسواء قامت بها مؤسسات الرعایة ، طفال تتعلق بالأجراءات التيالإ

لمصالح الطفل عتبارالایولي ، و الهیئات التشریعیة أداریة إسلطات وأو محاكم أالخاصة 
.ىالفضل

ي أقرها علم الإجرام والعقاب خاصة منها السیاسة الجنائیة باتخاذ الأسالیب التوذلك 
الحدیثة ، مثل المتعلقة بمعاملة الإحداث والمراد منها علاج المنحرف وإعادة تربیته وإدماجه 
في المجتمع وأن ما یواجه تطبیق هذه السیاسة الجنائیة هي عدم معرفة الأسباب التي أدت 

الوصول إلى الحقیقة ، ولذلك جعل المشرع أحكام الحدث ، ولیس من السهل انحرافإلى 
.  خاصة إجرائیة وذلك مراعاة الأحوال النفسیة للحدث وظروفه المعیشیة 

:هما لى مبحثینإولذلك تطرقنا في هذا الفصل 

.مرحلة التحقیق : ول المبحث الأ -

.مرحلة المحاكمة : المبحث الثاني -

نوفمبر / تشرین الثاني 20المؤرخ في 44/25حقوق الطفل التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة بقرارھا اتفاقیةمن 3المادة 1

19/12/1992صادقت عنھا الجزائر في 49بموجب المادة 1990سبتمبر / أیلول20بدأ نفاذھا في 1989
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قیالتحقمرحلة :ولالأ المبحث 

الجنح و فيیما  لا سالأحداثالجرائم المرتكبة من قبل فيتعتبر مرحلة التحقیق  
ة یمعرفة  شخصجراء التحقیق  هو إ ات  والهدف من غلب  التشریعأفي ، وجوبیهالجنایات 
ف  عن التحقیق ختلموزیله طابع متمالأحداثقضایا فيق ن التحقیأوباعتبار ، الحدث 

طات منح بذلك  سل، ففواعدهجراءات معینة وحدد إن المشرع خصه بإفي قضایا البالغین ف
الأحداثةجراءات التحقیق  وحمایر إجل سیأواسعة للقاضي في هذه المرحلة وذلك من 

:لي مطلبین إسوف  نتطرق في هذا المبحث

.جراءات التحقیق إسیر :ول المطلب الأ

.وامر قاضي التحقیقأ:المطلب الثاني 
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جراءات التحقیق إسیر :ولالمطلب الأ 
: يفي القانون الجزائر 

نه یكون قاضي أىجراءات الجزائیة علنص المشرع الجزائري في قانون الإلقد
ذا إما أله تشكل جنحة ، ذا كانت الوقائع المنسوبةإمختصا بالتحقیق مع الحدث الأحداث

ون مختصا بالتحقیق في فان قاضي التحقیق وحده هو الذي یك،الوقائع تشكل جنایةكانت
و أالحدث ارتكابهافي اشتبهن هذه الوقائع المسندة للحدث قد نه قد تكو أالملف علي 

و بالغین و علیه إحداثیه فم دون البالغین كما قد تكون القضیة مختلطة لوحدهداثالأح
:نمیز بین فرضیتین

الحدث بمفرده حینئذ یكون رتكبهاأفي اشتبهمر بجنحة وقد ذا تعلق الأإ:ىولالأ یة الفرض
.1جراء التحقیق إالمختص لوحده بهوالأحداثقاضي 

افتتاحيیتوصل بملف القضیة عن طریق طلب الأحداثن قاضي إففي هذه المرحلة ف
.جراء تحقیق من وكیل الجمهوریةلإ

یة و كان معه متهمون بالغونئالطفل جناارتكبهاذا كانت الجریمة التي إ:الفرضیة الثانیة
ن أسنة  من عمره دون 18لم یستكمل ي متابعة ضد الطفل الذيأففي هذه الحالة لا تتم ،

.جراء تحقیق سابق على المتابعةإالتحقیق بیقوم قاضي

ن وكیل إالجنحة فارتكابو شركاء بالغون في حالة أصلیون أذا كان مع الحدث فاعلون إ و 
.الأحداثلى قاضي إنشاء ملف خاص للحدث یرفعه إالجمهوریة یقوم ب

، دار هومة للطبع والنشر ، الجزائر ، الطبعة الرابعة مذكرات في القانون الإجراءات الجزائیة الجزائریةمحمد حزیط ، 1
.174، ص2009
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،ن یتحقق من حضور وليأنه یجب إمامه فأوحضر الحدث الافتتاحيذا قدم له الطلب إف
و متولي حضانته وكذلك ومحامیه وفي حالة لم یكن له محامي یدافع عنه أو وصیه أالحدث 

فان ،جراءات الجزائیةمن قانون الإ454/03یعین له القاضي محامي طبقا لنص المادة
جراءات وفقا لإباستجوابهسنه وهویته وهویة ولیه ثم یقوم كد من أحضر الحدث وولیه ت

ولي الحدث و یحرر محضر إلىثم یستمع ،مام التحقیق أول الأرعند الحضو الاستجواب
ن یضمن محضر تصریحات أولیه وتصریحه بتحمل المسؤولیة المدنیة كما یمكنه حضور
ن التحقیق تم أن یضمن تصریحات الحدث بأعلي ، المدني في محضر منفصل المسئول

في محضر الاستجوابالحدث حول الوقائع ویضمن هذا ن یناقشأوله ،بحضور ولیه
455ص علیها بالمادة حد التدابیر المنصو أن الحدث الجانح أقوال الحدث و یتخذ بشأسماع 

.جراءات الجزائیة وفقا لسن الحدث وخطورته من قانون الإ

و من یتولي أو وصیه أالحدث ولاحظ تغیب ولیه الأحداثمام قاضيأذا قدم إا مأ
مكن أن غاب الولي مجددا ، فإولیهاستدعاءغایة إلىنه یؤجل سماع الحدث إف،رقابته 

ساس جریمة ترك أىو متابعته علأجبرا محضاره خطار النیابة بذلك لإإالأحداثلقاضي 
ي محامي للحضور أویستدعي ، ساس المسؤولیة المدنیة وعدم الرقابة أىسرة ومدنیا علالأ

حوال وفي كل الأن ،  جراءات بالبطلاإلا یمكن الطعن في حتىاستجوابهثناء أمع الحدث 
و یطلبها من أحضار شهادة میلاد الحدث إكد من سن الحدث ثم یطلب من ولیه أیجب الت

.1كما یطلب بطاقة سوابقه العدلیةمصلحة الحالة المدنیة

طبقا لنص المادة جراءات تجاه الحدث لحمایتهإثناء فترة التحقیق بأالأحداثقاضي رأمد یق
لیهإجراء تحقیق سابق بمجرد ما تحال إن یقوم بأالأحداثیجب علي قاضي (452

.)ىالدعو 

.79محمد حزیط ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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هار إظىلل إزمة للوصو اللاكل همة وعنایة ویجري التحریات لببذالأحداثویقوم قاضي 
.الحقیقة للتعرف علي شخصیة  الحدث  وتقریر الوسائل  الكفیلة  بتهذیبه  

1وضاعو طبقا للأأجراء تحقیق غیر رسمي إما بإنه یقوم إف،لهذا الغرضوتحقیقا  

زم لذلك مر لاأي أن  یصدر أوله الابتدائينون في التحقیق االمنصوص علیها في هذا الق
.العام مع مراعاة قواعد القانون

لمعلومات عن یقوم فیه بجمع اجراء بحثا اجتماعیاإملزم  بالأحداثاضي كما یكون  ق
وعن طبع الحدث  وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة  سرة دبیة  للأالحالة المادیة والأ

.فیها و تربىأو نشأ أوعن الظروف  التي  عاش ،وسلوكه  فیها 

مفتوح للقیام بهذا  البحث حد مندوبي الملاحظة في الوسط الأوینتدب لهذا الغرض 
یوم یمكن 18لى إ15دیم  تقریر في فترة تدوم ما بین لتقو یحدد له مهلة ، عياجتمالا

من 3الفقرة 454حظته و هذا  طبقا لنص المادة ملاىلإلاستماعیوم المحاكمة استدعاءه
.2جراءات الجزائیةقانون الإ

و النفسانیة تحتاج أن حالته  الصحیة أظ و یلاحالأحداثمام قاضي أوقد یقدم الحدث 
و أجراء الفحص الطبي لى الطبیب لإإمرا  أو نفساني حینئذ یصدر أجراء فحص طبي إلى إ

ن أالأحداثوجب على قاضي ،و وكیل الجمهوریة أو ولي أذا طلبه الحدث إالنفساني ف
یقرر و قدالأحداثمر قاضي أو قد ی، مر مسبب أصدار إوجراء هذا الفحصإرفض 
نه یجوز أو الملاحظة غیر أواء الإیفي مركز وضع الحد الاقتضاءعند الأحداثقاضي 

جامعة زیان . ، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس حقوق والتدابیر المقررة لهمالأحداثانحراف، جاب االلهمریم الباتول1
. 36/37عاشور ، الجلفة ص

.177محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص  2
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لا تدبیرا إي من هذه التدابیر و لا یقرر  أجراء إبالأحداثمر قاضي ألا یأن لصالح الحدث 
.مرا مسببا أمن بینهما و في هذي الحالة یصدر واحدا

و یجوز للنیابة لیه الدعوة إجراء تحقیق بمجرد ما تحال إن یقوم بأالأحداثیجب على قاضي 
جراء تحقق نزولا إن تعهد لقاضي التحقیق بأفي حالة تشعب القضیة ستثنائیةاالعامة بصفة 

.وبموجب طلبات مسببة  الأحداثعلى طلب قاضي 

لى المحاكمة عن طریق إنه یحیل البالغ مباشرة إففي هذي الحالة قاضي التحقیق ف

ما قاضيإو یحیل الحدث للتحقیق أحوال التلبس حسب الأو أالمباشر للمحاكمة الاستدعاء 
لى إضافة إو یسمع البالغ كشاهد ،جراءات السابقة و یحقق مع الحدث وفق الإالأحداث

بینهم و بین الحدث المتهم جراء مواجهة إن قاضي التحقیق یجوز له سماع الشهود و إذلك ف
.قتضاءالاعند 

الضحیة في الأحداثالمدني یسمع قاضي المسئولالحدث و سماع استجواببعد 
و متولي أالضحیة حدث تم سماعة بحضور ولیه ن كان إقوال الضحیة فأسماع لمحضر

.1سیسه كطرف مدني في القضیةأحضانته ثم یضمن سماع الضحیة و ت

ع الضحیة ثم یتلقى قاضي جراءات المعتادة لسماریحات الضحیة وفقا للإصو تسمع ت
السماح الانتهاءها في محضر سماع الشهود و عند و یضمن، تصریحات الشهود الأحداث

حق مؤقتة في إجراءاتاتخاذو قاضي التحقیق أالأحداثجاز القانون لقاضي ، أث دللح
من التحقیق مع الحدث وسماع الأحداثتمام قاضي إعند ، لى غایة المحاكمة إالحدث 

4، دار هومة للطباعة والتوزیع والنشر ، الجزائر ، الطبعة قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزیط ، 1
.155،ص2008.
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خیر بلاغ و یكون لهذا الأإمر ألى وكیل الجمهوریة بإى یقوم بتبلیغ الملف خر راف الأطالأ
.جراءات الجزائیةمن قانون الإ457ته وفقا لنص المادة یام لتقدیم طلباأعشرة 

:التحقیق مع الحدث في خطر معنوي 

المتعلق بحمایة الطفولة و 72/03مر ق مع الحدث في خطر معنوي نظمه الأالتحقی
و أبالملف عن طریق والد الحدث الأحداثمر یتصل قاضي من الأ7/3المواد المراهقة في 

.سندت له حق الحضانة أو الشخص الذي  أوالدته 

والمندوبین المختصین ، قامة الحدثإلمكان رئیس مجلس الشعبي البلدي،وكیل الجمهوریة
وذلك بواسطة عرائض تحضر كل حالة الأحداثخطار قاضي إالحق في ،فراج المراقببالإ

یا و النظر في مثل هذه ئجاز له التدخل تلقاأكما ، یوجد فیها الحدث في خطر معنوي 
خطار وكیل الجمهوریة وهو إح ملف للحدث في خطر معنوي شریطة و ذلك بفت،الحالات 

.مرمن الأ7ما نصت علیه المادة

للعرائض المقدمة استلامهبقضیة الحدث في خطر معنوي و الأحداثقاضي تصالابعد 
في سمي ر دها في سجل خاص یتقیبنه یقوم إف) . 2المادة ( مر من الجهات المذكورة  في الأ

مدعیین اذا لم یكونو إ، مره أو ولي أخطر معنوي ثم یخبر والدي الحدث فيالأحداثسجل 
عن موضوع العریضة، ور هؤلاء ضخبار القاصر كذلك و عند حإالحال اقتضىذا إو 

حوال مستقبله ثم یقوم قاضي أو كذا ، الحدثابنهمرائهم بالنسبة لوضعیة آیسجل و 
عياجتماجراء تحقیق إیة الحدث و یكون ذلك عن طریق صبدراسة عمیقة لشخالأحداث

لتي االظروفالعادیة في حیاته و ،مورئته والأیصوله و بأي القاصر و عن یتناول فیه ماض
ثرا ما أفراد عائلته و تركت فیه أحد أو صادفت أعاش فیها الحدث و التي مرت به شخصیا 

یرتكز و عقلیة حیث أو نفسانیة أجراء فحوصات طبیبة إىلإیضا أالأحداثو یلجأ قاضي 



التحقيق والمحاكمة في القانون الجزائري والقانون المصري مرحلةمن خلالللأحداث حماية القاضي الفصل الأول

14

كد من أنما للتإ فلیس الهدف تقدیر المستوى و ، ختباراتالاالفحص النفسي على المواد و
ىما یكشف التلف العقلي المحتمل لدنإما عن الفحص العقلي إمعطیات التحقیق الاجتماعي 

ضافیة داخل العائلة والتحقیق من تقدیرات البحث الحدث و تقییم مدى الصعوبات الإ
خذ بعین أحل ملموس یاقتراحلى إتحلیل النفسي و ذلك بهدف الوصول الاجتماعي و ال

لى إیضا أو اللجوء ، 72/03مر من الأ3/4المادة قوعه للحدثكل ما سبق و الاعتبار
و الغرض من دراسة شخصیة الحدث هي تسهیل الفحوص الطبیة و مراقبة سلوك الحدث 

.التدابیر المناسبة  لفائدته و حمایته تخاذاجل أمهمة القاضي من 

ن أالقاضي عناصر تقدیریة كافیة ىمر في حالة توفرت لدمن الأ4/2كما تنص المادة 
.1لا ببعض منها إمر أن یأف النظر عن جمیع هذه التدابیر و یعز 

على دث في خطر معنوي تدابیر مؤقتة هين الحأخذ بشأن یأالأحداثو یجوز لقاضي 
رسال إحقیق بعد غلق التالأحداثو یقوم قاضي )تدابیر الحراسة/تدابیر الوضع ( :نوعین

مره أو ولي أالقاصر ووالدیه استدعاءثم ، طلاع علیهسید وكیل الجمهوریة للإلى إالملف 
.یام من القضیة أثمانیةبموجب رسالة موصى علیه و ذلك قبل 

: في القانون المصري 

شرطة ختصاصاري جعل مرحلة التحقیق من ئجزاالمشرع الالمشرع المصري على غرار 
ن أون الطفل في فقرتها الثانیة على من قان120المادة ت صل و لقد نو نیابة الطفالأحداث

نیابات متخصصة )الأحداثمحاكم (مام تلك المحاكم أعمال النیابة العامة ألى و تت
مكرر من التعلیمات 1338ادة المقرار من وزیر العدل و نصتنهاأشیصدر بللأحداث 

الانحرافو أكل نیابة حداثة جدول لقید حالات التعرض للخطر أن ینش، أالعامة للنیابات 

.متعلق بحمایة الطفولة والمراهقةال1972فیفري 10ه ، الموافق ل1391ذي الحجة عام 25المؤرخ في 72/3الأمر 1
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أرقام متتابعة تبدأمن قانون الطفل و یكون القید ب.96/97/99د المنصوص علیها في الموا
ت راانذالإحداث دفتر لحصر أنشاء بكل نیابة إكما تم بانتهائهول عام میلادي و تنتهي أمن 

ي نص تعرضه للخطر فالمشرع المصر م الطفل عند ألي لى متو إالأحداثالتي توجهها نیابة 
منها ما نص علیها قانون ومنها الأحداثن التحقیق مع أرة بشر على جملة من القواعد و المق

1: ما ورد في التعلیمات القضائیة للنیابات على النحو التالي 

 لسلامتهم البدنیة الكامل حترامالاشفاق مع إلیهم و معاملتهم بكرامة و إالحق في الاستماع
و القانونیة و الاجتماعیةالحمایة و المساعدة الصحیة و خلاقیة و الحق فيو النفسیة و الأ

ن توفیر أمم المتحدة بشللأةالتوجیهیهیل و الدمج في المجتمع في ضوء المبادئ أعادة التإ
.ضحایا الجریمة و الشهود علیهلللأطفاالعدالة 

1 /ثناء التحقیق معه أاحتیاطیاسنة حبسا 15فل الذي یقل سنه عن عدم جواز حبس الط
داعه إیمر بأن تأتدعي التحفظ علیه یجوز للنیابة بتسذا كان ظروف التحقیق إنه أعلى 
.سبوعداع عن الأین تزید مدة الإأو تقدیمه عند كل طلب ولا یجوز ،ةظحدور الملاإحدى

2 /تعین على النیابة عدم قبول یو الابتدائيیق ثناء التحقأدعاء المدني عدم قبول الإ
.طفال حقیق في الجرائم التي یرتكبها الأثناء التأدعاء المدني الإ

3 /لا على عضو النیابة عرض الطفل على خبیر إتقدیر سن الطفل بوثیقة رسمیة و مراعاة
.2من قانون الطفل95لنص المادة سنه وفقالتقدیر 

لنیابة جراء تتخذه اإعنه بكل المسئولو أو من له الولایة عن الحدث أحد الوالدین أبلاغ إ
عن علیه بالطریق طمر الحدث من الأعلانه وتمكین متولي إعن الحدث و یوجب القانون 

.من قانون الطفل المصري 121وفقا لنص المادة ،المناسب

.2008لسنة 126بالقانون وتعدلانه1996لسنة 12قانون الطفل  1

ندریة ، الطبعة الأولى ، ، المكتب الجامعي الحدیث الإسكمحكمة الطفل والمعاملة الجنائیة للأطفالمدحت الدبیسي ، 2
.118/11ص 
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فیها على بیان ن یشتمل التحقیق أعلى وجه السرعة والأحداثجب التصرف في قضایا ی
رفاق تقریر المراقب الاجتماعي حتى إو ة  التي نشأ فیهایحالة الطفل الاجتماعیة و البیئ

.سلوك الجریمةإلىالمحیطة بالطفل و التي دفعته یسهل على المحكمة تقدیر الظروف
قضایا وامر جنائیة مطلقا في أأاستصدارأوصدارإثناء التحقیق مع الحدث عدم جواز أ

مر لا بصدور الأإوامر الجنائیة  لا تكون أن أذ  إعشرة سنة 15ل الذي لا یتجاوز عمره الطف
صدار إسنة فیراعى عدم 15ما من جاوز أو هي لا توقع علیهم في تلك الفترة ، بغرامة مالیة 

.الأحداثمام محكمة أمن ضمانات المحاكمة  الاستفادةمر جنائیة في حقهم حتى یمكنهم واأ

وامر قاضي  التحقیقأ: المطلب الثاني 

:في القانون الجزائري
جملة من فيمن التحقیق نتهاءالابعد ،الأحداثمنح المشرع الجزائري  لقاضي 

ن لا أمر بأصدر أحدث لا تشكل  جریمة  الىلإالمنسوبةن الوقائع أذا تبین له إوامر فالأ
.وجه  للمتابعة في وصف جزائي 

.الجزائري جراءات جزائیة إقانون 464و 458ص المادة  ن

مر أصدر أن الجریمة جنایة في هذه الحالة أىلإذا توصل القاضي إوفي حالة ما 
كمة مقر الموجود بالمحالأحداثقسم ىلإ. ج.إ.ق459نص المادة المخالفات ىعل.بإحالته

.1ج.إ .ق451المجلس طبقا لنص المادة 

ركاء راشدون وسبق و شأصلیونأو جنحة فاعلون أجنایة ارتكابذا كان مع الحدث في إ
صة عادة الجهة المختىلإیحیل هؤلاء و ،ضدهم جمیعا تحقیقىجر أن ألقاضي التحقیق 

حالته الي قسم إالحدث وتخصالتيالقضیةویفصل عنهم،العام لمحاكمتهم  طبقا للقانون

. المعدل و المتمم155/66الجزائريقانون الإجراءات الجزائیة  1
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ین تبلیغ السید وكیل الجمهوریة الجانحالأحداثاضي المحقق  مع قلى الووجب ع،الأحداث
ىلإ الحدث المتهم و ىلإفیه وكذا تبلیغها وامر التي یصدرها في نفس الیوم التي صدرت لأاب

.ج.إ.ق168ساعة المادة24في ظرف المدعي 

ستئنافباالمتعلقة إ .ق.ف173لى إ170المواد الجزائري في نصولقد نص المشرع 

466الجان مادة  الحدثنأبشالأحداثقاضي التي یصدر بها .ا.التحقیق من قوامرأ
.ج .إ.ق

مع وامر قاضي المحقق أجمیع استئنافطى المشرع الحق لوكیل الجمهوریة عأكما 
.ق171یام من صدورها و المادة أ3في مدة 170المادة الاتهاممام غرفة أالأحداث

وامر الأاستئنافو وكیله القانوني فله الحق في أكما یحق للحدث الجانح المتهم -
التي یصدرها ،جراءات الجزائیةمن قانون الإ125/127/74المنصوص علیها في المواد

ن تبلیغه كما یحق للمدعي یام مأ3بالمجلس في غضون تهامالامام غرفة أقاضي التحقیق 
مر برفض أوامر الماسة بالحقوق المدنیة كجمیع الأنافستئاو وكیله فیجوز له أالمدني 

ستئنافالابعدم الاختصاص و یرفع مرو الأأوجه للمتابعة ن لاأمر بو الأأجراء تحقیق إ
.1ج.إ.ق173المعني طبقا للمادة مریام من تاریخ تسلیمه بالأأ03خلال 

:في القانون المصري

جنائیة وامرأاستصدارو أصدار إز الحدث عدم جواثناء تحقیق مع أالقانون المصري 
وامر الجنایة لا أن أذ  إ،ي تجاوز عمرهم الخمس عشرة سنةذمطلقة في قضایا الطفل ال

جاوز الخمس ما من أو هي توقع علیهم في تلك الفترة مر بغرامة مالیةلا بصدور الأإتكون 
من ضمانات دةستفاالامر جنائیة في حقهم حتى یمكنهم واأصدار إعشرة سنة فیراعى عدم 

.المعدل و المتمم 155/66الجزائريالجزائیةقانون الإجراءات  1
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من تعلیمات النیابة 1349و فق لما نصت علیه المادة الأحداثمام المحكمة أالمحاكمة 
.العامة 

هان كان لهذا و بر أدانة المتهم الحدث إكنیابة متخصصة لیس فقط الأحداثن دور نیابةإ
ل و كما قیأ،یة الحدث من الانحراف مستقبلاساسا لحماأولكن یتبلور عملها ، مقتضى 

.لحمایة الطفولةالعمومیةن تكون الدعوى أبحق 

حوال أطلاع على كافة تقتضي الإالأحداثساس لنیابة أوحمایة الطفولة كهدف 

یس قاصد فقط على بحث مر لو مسلكه العام فالأأو دراسته أمن ناحیة بیئته ، 1الحدث 
و أحدى العقوبات إبدلة علیه تمهیدا لمحاكمته و الحكم علیهالحدث و الأارتكبهالفعل الذي 

.التدابیر المنصوص علیها في القانون 

ائل لیس لها التقلیدي لتبحث في مسختصاصالاحدود هذا الأحداثولكن تتجاوز نیابة 
لتدبیر ولكن في الظروف الشخصیة للحدث تمهیدا للحكم علیه با، دخل بالفعل المرتكب

المناسب بالتالي یكون تحریك الدعوى الجنائیة لیس تحقیق العدالة و توقیع الجزاء بقد ما 
. یكون تحریكها لتحقیق مصلحة الحدث

.الأحداثمحاكمة : المبحث الثاني
جراءات و تشكیلات وفقا لإالأحداثة نصت على محاكمة التشریعات العربیغلب أن إ

ن أصلاح الحدث لكون إلعادیة و الهدف من ذلك هو ردع و اخاصة تنفرد عن المحاكم
جراءات التي ن الإإالاجتماعیة و بالتالي فهم ضحایا المجتمع و الظروف العائلیة الأحداث

. ، دار الجامعة الجدیدة ، حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة  وقانون العقوبات الجزائري دراسة مقارنةشهیرة بولحیة 1
.102، ص 2011، طالإسكندریة
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ولا نفرض علیهم في مجال الجزائي ،صلاح و وقایةإجراءات حمایة و إتتخذ ضدهم هي 
صلاح الحدث الجانح و الحیلولة دون إو رادعة و الغایة من كل هذا هو عقوبات زاجرة

الأحداثضي و هي المهنة المنوطة بقا، جرام و الإالانحراففي مهاوي الأخرىینوقوع 
هة المخولة و الج، لحدث و حمایته قبل معاقبته ظروف اكونه هو الشخص الذي یراعيل

ت الوقائع تشكل ذا كانإما أمخالفات بقسم المخالفات للمحكمة هي مادة الالأحداثلمحاكمة 
ما أالموجود على مستوى المحكمة الأحداثن الجهة المختصة بمحاكمته هي قسم إجنحة ف

الموجود الأحداثن الجهة المختصة بمحاكمته هي قسم إا كانت الوقائع تشكل جنایة فذإ
: على مستوى المحكمة مقر المجلس و سوف نقتصر في هذا المبحث على مطلبین 

.جراءات المحاكمةإسیر : و الثاني الأحداثتشكیل محكمة : الأولالمطلب 

.الأحداثمة كتشكیل مح: الأولالمطلب 

:الجزائريالقانونفي 

الأحداثن تشكیلة محكمة أتختلف عن المحاكم العادیة كما الأحداثن تشكیلة محكمة إ
.في خطر معنوي الأحداثالجانحین تختلف عن محكمة 

في حالة الحدث الجانح الأحداثتشكیل محكمة / ولا أ-

قاضیین ومن رئیسا الأحداثمن قاضي الأحداثیشكل قسم(450طبقا لنص المادة 
الأحداثقسام الموجودة على مستوى المحاكم و یتم تعیین قضاة فیما یخص الأمحلفین

كم على هم قضاة الحالأحداثسنوات و قاضي 3بموجب قرار من وزیر العدل و لمدة 
.1)مستوى المحكمة 

.المعدل و المتمم155/66الجزائريقانون الإجراءات الجزائیة 1
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الأحداثلى قضایا إمباشرة مهامه المتمثلة في النظر ینتدب لممارسة و قدمیتهم و یختارون لأ
صلیون و ما فیما یخص المحلفون الأ، أو في خطر معنوي أسواء الجانحین منهم 

شخاص من كلا وزیر العدل و یختارون من بین الأسنوات بقرار من3حتیاطیون لمدة الإ
بشؤون هتمامهمبااما جنسیتهم جزائریة و ممتازین ع30كثر من أالجنسین یبلغ عمرهم 

.تهم بهایاو بتخصصهم و در الأحداث

مام أوظیفتهممین قبل قیامهم  بمهام و الیونحتیاطیو الإأصلیون ویؤدي المحلفون الأ
من یختاروان أفي عملهم و ایخلصو ن وأمهامهم ووظائفهم داءأبحسن ان یقیمو أالمحكمة ب

تشكیلها و طریق عملها جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدي كل مجلس قضائي و بعین
)1(المحلفین هو المرسوم رقم ختیارافیما یخص 450یه المادة إلشارت أي ذبمرسوم ال

.1الأحداثمحاكم ىالمتعلق بوضع قوائم المساعدین لد

:على مستوى مجالس القضائیة الأحداثتشكیلة غرفة /ثانیا-

كثر من أو أمستشار ىلإو یعهد)2إحداثتوجد بكل مجلس قضائي غرفة (472تضمن م 
عضاء المجلس القضائي بمهام أكثر من أو أستشارین مالمجلس القضائي بمهام العضاء أ

ن وزیر العدل و بالتالي فغرفة مو ذلك بقرارالأحداثالمندوبین لحمایة  المستشارین
و لیس للأحداث مستشار مندوب  علیهیطلق ذيسها قاضي برتبة مستشار الأیر الأحداث

من المجلس و یخول له القانون كامل مستشارینو الذي یساعده الأحداثرئیس غرفة 
).456(المادةالأحداثالصلاحیات المنوطة بقاضي 

. 146ص . قانون الإجراءات الجزائیة یوسف دلانادة ، 1

.المعدل و المتمم155/66الجزائريقانون الإجراءات الجزائیة 472-  2
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.لى مستشارین مساعدین بالمجلس القضائي إضافة إي تشكل من مستشار مندوب بأ

جراءات قانون الإمن ) 173( بط ما نصت عنه المادة ضبحضور النیابة العامة و كاتب ال
.الجزائیة

:في خطر معنوي الأحداثتشكیل قسم / ثالثا-

المتعلق 72.3مرر معنوي طبقا لتشریع الجزائري الأیطبق على الحدث في خط
ن التشكیلة تختلف عن إلي فاو على خلاف الحدث الجانح و بالتة قهبحمایة الطفولة و المرا

ینظر في قضایا الأحداثن قاضيأمر على جانح و بالتالي نص الأتشكیلة الحدث ال
.في خطر معنوي في غرفة المشورة الأحداثینظر في قضایا والأحداث

اضي ور قنه یظهر دإجراء فمحلفین و سریة من خلال هذا الإحضورداخل مكتبه ودون 
.لیس معاقب لهم للأحداث نه قاضي حامي أبصفة جلیة و بارزة بالأحداث

).451(طبقا لنص المادة .الأحداثبنظر الجنح التي یرتكبها الأحداثیختص قسم -

نایات التي یرتكبها الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجالأحداثیختص قسم -
. الأحداث

جریمة بدائرتها و التي بها الرتكبتاقلیمیا هو المحكمة التي إمختصا الأحداثو یكون قسم 
و المكان الذي أة المكان الذي عثر فیه عن الحدث و المحكمأالحدث و والدیه قامةإبمحل 

، فلا تخرج صلاحیات  في التحقیق مع م نهائیةأودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أ
الموجودین في خطر معنوي ، عن الشروط الواجب توافرها حتى یتمكن القاضي من الأحداث
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الانتهاءلحمایة الحدث وكذا الإجراءات المرحلیة التي یقوم بها القاضي إلى غایة التدخل 
. 1من التحقیق واتخاذ التدابیر الملائم للحدث 

: صريفي القانون الم

حداث المجرمین فنص أي محاكمة نشاء قضاء متخصص فإأشرع المصري مبدمقر الأ
و ، للأحداث كثر أو أن الطفل في مقر كل محافظة محكمة من قانو 120المادة في 

و تعدد ، ماكن في غیر ذلك من الأللأحداث محاكم نشاءإیجوز بقرار من وزیر العدل 
م نیابات عمال النیابة العامة تلك المحاكأىتتولو ، نشائها إفي قرار اختصاصهادوائر 

.نها قرار من وزیر العدل أیصدر بشللأحداث متخصصة 

جرام الطابع الخاص لإلهالأحداثنشاء قضاء متخصص بالنظر في جرائم إن إ
سالیب علاجه مما یقتضي له بتخصص له بعضأو أسبابه أسواء من حیث الأحداث

الأحداثة العلوم والفنون فقاضي القضاة فیكتسبون الخبرة في شأنه ویتسع لهم الوقت لدراس
ة في علم النفس و ن یكون ملما بدراسات خاصأیجب ، لى جانب تكوینه العلمي القانوني إ

لى جانب إالأحداثت تدریسیة خاصة بمعاملة لك یجب حضوره دوراكذ، علم الاجتماع 
قل من النساء و یكون حداهما على الأأالأخصائیینوجد معه فریق ی. قاضي المتخصص ال

یختلف كثیرا عن تشكیل المحاكم العادیة لكیشجوبیا و هذا التو جراءات الحاكمة إحضورها 
.سمة خاصة تمیزه عن غیره من المحاكم الأحداثیجعل لقضاء 

و یعاون المحكمة اة قض3منالأحداثنون الطفل تشكل محكمة قا121و طبقا لنص مادة 
جراءات المحكمة إقل من النساء و یكون حضورهما ما على الأحدهأخصائیین خبیران من الأ

دار الفجر للنشر والتوزیع ، الجزائر طبعة . في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالأحداثحمایة زیدومة دریاسة ، 1
.127، ص 2007
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الطفل من جمیع ن یقدما تقریرهما للمحكمة بعد البحث لظروف أجوبیا وعلى الخبیران و 
لیهما بقرار من وزیر إة حكمها و یعین الخبیران المشار ن تصدر المحكمأالوجوه و ذلك قبل 

.1عیة مع وزیر الشؤون الاجتمابالاتفاقلعدل ا

محكمة استئنافیة تشكل بكل مام أالأحداثحكام الصادرة من محكمة الأاستئنافو یكون 
و یراعى حكم ، بدرجة رئیس محكمة الأقلعلى منهما ثنانامن ثلاث قضاة ابتدائیةمحكمة 
.بقتین في تشكیل هذه المحكمة ساالالفقرتین 

حدى إفي اتهامهن مر الطفل  عیأدون غیرها في الأحداثخصص محكمة ت122مادة 
.113/116كما تختص الجرائم المنصوص علیها في المواد، للانحرافو تعرضه أالجرائم 

لمحكمة اختصاصمن الحكم الفقرة السابقة یكون ءستثناامن هذا القانون و . 119و المادة 
فیها نایات التي یتهم حوال ینظر قضایا الجلحسب الأمن الدولة العلیا أو محكمة أالجنایات 

قتضى أسهم في الجریمة غیر الطفل و أالجریمة من ارتكابسنة وقت 15الطفل جاوز سن 
ن أذه الحالة  یجب على المحكمة قبل مر رفع الدعوى الجنائیة علیه مع الطفل و في هالأ

ن تستعین في ذلك بمن أا ظروف الطفل من جمیع الوجوه ولهن تبحث في وأتصدر حكما 
بالمكان التي وقعت فیه الأحداثمحكمة اختصاصمنه یحدد 123.من الخبراء تراه 

الاقتضاءحوال و یجوز للمحكمة عند و وصیه بحسب الأأو ولیه أو یقیم فیه هو أالجریمة 
.124طفال التي یودع فیها الطفل مادة دى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحإن تنعقد في أ

جراءات المقدرة في مواد وال القواعد و الإحفي جمیع الأالأحداثمام محكمة أكما یسع 
.2لم ینص القانون على خلاف ذلك الجنح ما

.1996لسنة –12قانون الطفل  1

.2008لسنة 126وتعدیلاته بالقانون . 1996لسنة 12من قانون الطفل المصري سنة124إلى المادة 120المادة  2
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خصائیین و ثاني درجة خبیران  من الأأول درجة أو یدخل في تشكیل المحكمة سواء 
علة من اكمة وجوبیا و القل من النساء و حضورهما المححداهما على الأ، أالاجتماعیین 

ظروف الطفل مما یسهل على القاضي لمام القضاة بكامل إذلك تسهیل عمل المحكمة و 
بطل تشكیل المحكمة و ضرورة العنصر النسوي ینتقاءابة و و العقوبة المناسأالتدبیر اختیار
بنفسیة  ن جلوس سیدة ذات درایة أم للولد كي یربى تربیة حسنة صالحة و أو أب أوجود 

.طفال و الخبرة في مشاكلهمالأ

الصغار ویبعدهم للأحداث كثر أویحقق رعایة ،الأحداثفي محاكم عظمىیسدي خدمة 
ن ألا إحضور النیابة ىن قانون الطفل لم ینص علأغیر ، یة عن رهبة المحاكم الجنائ

النیابة عضاء أحد ، أن یحضر جلساتهاأهي محكمة جنائیة یجب ،الأحداثمحكمة 
.العامة

جراءات سیر المحاكمةإ:المطلب الثاني

في القانون الجزائري
و أالجانحین الأحداثالمحاكمة بشان ن معظم التشریعات العربیة نصت في مرحلة إ

لتزمت إظروف المحیطة بالحدث و قد الساسیة و مراعاة أالمعرضین للجنوح على ضمانات 
الأحداثبمحاكمة جراءات الخاصةها بالإنالضمانات التي عبرت ععربیة بهذه التشریعات ال

ن تكون المحاكمة أعلى 461د نص المشرع الجزائري من خلال المادة المنصوص علیها ولق
نه یجوز نشر ألا إي وسیلة كانت أع نشر ما یدور في الجلسات كلها بو المرافعات سریة ومن
.1ولى رف الأحالحدث و لو بالأاسمالحكم لكن دون ذكر 

.29ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة في الجزائر الأحداثعوامل جنوح انع ، معلي ال 1
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ن یتم الفصل  في كل قضیة على أتفقد في غرفة المشورة و 460من خلال نص المادة 
المنصوص شخاصالألا إلمتهمین ولا یجوز حضور المحاكمة باقي احدى في غیر حضور

و نائبه القانوني أیهقارب المرتبطین للحدث ووصي القانون و هم شهود القضیة و الأعنهم ف
نظمة الأوأو الرابطات و المصالح أممثلي الجمعیات ، عضاء النقابة الوطنیة للمحامین أ

المراقبین ورجال الأحداثو المندوبین المكلفین بالرقابة  على ، الأحداثالمهتمة بشؤون 
.468وهو ما نصت عنه المادة ، القضاء 

المسئول، اف  الدعوى و هم الحدث طر ألا بعد سماع جمیع إفي الدعوى الأحداثیفصل _
الشهود و المدعي المدني علاوة على مرافعة النیابة العامة و مرافعة الدفاع و ، المدني 

و باستجوابهلیه ثم إبلاغ الحدث بالتهمة المنسوبة إضور الحدث المتهم ویقوم القاضي بح
جباري وفي حالة إلى محامیه  فحضورهماإضافة إو نائبه القانوني أتهذلك بحضور والد

.445مدافعا من تلقاء نفسه حسب المادة الأحداثلم یختار للحدث محامي عین قاض إذ

486م لى جانب الكاتب نصإفیها المحكمة مشكلة من قاضي فرد تفضل فالمخالفات،

.یفصل فیها الأحداثت قسم ما بالنسبة للجنح و الجنایاأ

ثناء  سیرها وذلك حمایة أن یخرج الحدث من الجلسة جزء منها أكما یجوز للقاضي 
و ما أسرته أاسمو عن أماع ما یدور في الجلسة سواء عنه للحدث و مصلحته من عدم س
.و یراهأثر بما سمعه أن یتأو ذلك حمایة للحدث من ، 468یقوله القاضي للولد الحدث م 

یتابعون الأحداثن إف، قضیة واحدة وتم الفصل بین هؤلاء بالغین في إحداثذا كان هناك إ
المرافعات في البالغین في القضاء العادي ولكن الحدث لا یحضرونالأحداثمن قضاء 

.القانونییننما نیابة عنهم في الجلسة یحضرون نوابهم إالدعوى المدنیة و 
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یكون 1468ص المادة دث الجانح طبقا بنن الحأبشالأحداثلحكم الذي یصدره قاضي او 
وفي حالة ،سریة المحاكمةأما یتعارض مع مبدفي جلسة علنیة و بحضور الحدث و هذا 

جراء لمدة معینةإلى إنه یلي إجراه قاضي التحقیق فأقناع القاضي بالتحقیق الذي إعدم 

جراءات المحاكمة إن ضمانات سیر إة شخصیة و سلوك الحدث وبالتالي فهدف منه  دراس
: تتمثل في

.علیهستثناءالاو الأحداثسریة الجلسات محكمة أمبد/ 1

.حضر ما یدور في الجلسة /2

.المدني ومسئولهحضور الحدث للمحاكمة /3

.ضرورة تعین  محام للحدث /4

.عدم  اللجوء للحبس المؤقت /5

جراءات  محاكمة الحدث في خطر معنوي إسیر -

ىلإرسال الملف إن الحدث في خطر معنوي یقوم بأبعد قفله للتحقیق بشالأحداثاضي ن قإ
لى استدعائه إضافة ، إبداء طلباته بخصوص إو ، السید وكیل الجمهوریة للاطلاع علیه 

بذلك مستشار و یعلم، یام قبل النظر في القضیة أمانیة ث.مره أو ولي أللقاصر ووالدیه 
.2الحدث 

رسال إن الحدث في خطر معنوي یقوم بأبعد قفله للتحقیق بشالأحداثاضي ن قإ
لى إضافة ، إبداء طلباته بخصوص إطلاع علیه و السید وكیل الجمهوریة للإىلإالملف 

. 315-310زیدومة دریاسة ، مرجع سابق ، ص  1

.  93ص. 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الطبعة في التشریع الجزائري الأحداثجنح محمد عبد القادر قواسمیة ،2
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و یعلم بذلك ، یام قبل النظر في القضیة أثمانیة .أمرهولي أوللقاصر ووالدیه ستدعائها
.1مستشار الحدث 

ن الجلسة تتم في غرفة المشورة برئاسة قاضي إالیوم المحدد للنظر في القضیة فو في-
مره و أو ولي أیحضر فیها الحدث المعنى والدیه و دون حضور المساعدین والأحداث

یضا أخیر له الحق هذا الأالأحداثلیهم من قبل قاضي إن وجدوه الذین یستمع إالمحامي 
لى إجل الوصول أى شهادته  حول القضیة ضروریة من ي شخص یر ألى إستماعالافي 
.نسب و الذي یخدم مصلحة الحدث الأل الح

دعت الضرورة  و ماالحدث من حضور الجلسة  كلعفاءإیضا أالأحداثكما یمكن لقاضي 
ثناء كل أخیر من مكتب غرفته هذا الأبانسحابمر أن یألذلك و ،رصمصلحة القا
لحدث بغرض الموافقة على التدبیر الذي عائلة ااستمالةل بعضها و یحاو و أالمناقشات 

مكنه الأحداثن قاضي إصل في قضیة الحدث في خطر معنوي فسیتخذه و هذا كله للف
المشرع من تدابیر الحمایة و الوقایة لفائدة الحدث و ذلك بصفة نهائیة ویكون ذلك بموجب 

، ولاأالذي نظر في الأحداثحین لقاضي حكم صدوره في غرفة المشورة و یجوز في كل
مره و في هذه أو ولي أو ولدیه أو بناء على طلب القاصر أن یعدل حكمه بصفة تلقائیة أ

یجوز للقاصر یداع الطلب و لاشهر  الموالیة لإأ3خیرة وجب علیه النظر خلال الحالة الأ
طبقا لمادتین دیل تعالة واحدة في العام بخصوص ضلا عریإمره تقدیم أولي وأو والدیه أ

.مرمن نفس الأ12/13

وص الحدث الذي وجد في بخصالأحداثن الحكم الذي یصدره قاضي إلى ما بین فإضافة إ
ساعة من 48مره خلال أو ولي ألى والدي القاصر إوجب القانون تبلیغه أخطر معنوي 

ي طریق حكم غیر قابل لأوهو ، لة موصى علیها مع العلم بالوصول صدوره بواسطة رسا

.135المرجع السابق ، ص . مدحت الدبیسي  1
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مهما كانت حالات الخطر المعنوي  و 72/03مر من الأ14من طرق الطعن حسب المادة 
ن التدابیر التي یتخذها قاضي ألا إلأمرمن ا1طبقا لنص م نحرافللاو التعرض أ

لمواجهة الحدث في خطر معنوي فهي مجردة من طابع الجزائي و یطغى علیها الأحداث
هلا ألى من یكون إساس التسلیم أوي حیث تقدم على التربالطابع الوقائي و الحمائي و 

.1و مؤسسة تربویةألحدث و العنایة به سواء كان شخص لرعایة ا

الأحداثمة كجراءات سیر محاإ

في القانون المصري

فهي متمیزة من عدة نواحي و الأحداثمام قضاء أي تقفجراءات التبخصوص الإ
في جمیع الأحداثمة مام محكأیتبع (یلي ما124لقد نص قانون الطفل نص المادة 

على خلاف ذلك ، لم ینص القانون جراءات المقدرة في مواد الجنح ماحوال القواعد و الإالأ
الجنایات ن یكون له في موادأحق في المساعدة القانونیة و یجب لطفل اللمنه 125المادة 

وفي مواد الجنح المعاقب علیها بالحبس وجوب محام یدافع عنه في مرحلة التحقیق و 
بقا للقواعد و المحكمة وذلك طأمحامیا تولت النیابة العامة تارخاذا لم یكن قد إف، مة المحاك

.جراءات الجنائیة المقررة في قانون الإ

قاربه و الشهود و ألا إالأحداثما إن یحضر محاكمة الطفل ألا یجوز 126المادة
خاص ذنإومن تحیز له المحكمة الحضور ب، المحامون و المراقبون الاجتماعیون 

.حد مما ذكر في الفقرةأخراج إو بأخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله إمر بأن تأوللمحكمة 

.تعلق بحمایة الطفولة والمراهقة مال03/72الأمر 1
.ملاحظة یطبق نفس القانون على الجانحین والمعرضین للجنوح -
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و أخراج محامیه إمر بأن تأخراج الطفل إنه لا یجوز في حالة أت ضرورة لذلك على أذا ر إ
الطفل من حضور تهامالا بعد إدلة بالأكما لا یجوز للمحكمة الحكم .1المراقب الاجتماعي 

و وصیه نیابة عنه أحضور ولیه بن مصلحته تقتضي ذلك ویكتفي أت أذا ر إالمحاكمة بنفسه 
جنحة و أالمراقبون الطفل متهم بجنایة شأنی127وفي هذه الحالة یعتبر الحكم ضروریا م 

وقبل التصرف في الدعوى ملفا یتضمن فحصا كاملا لحالته النفسیة و العقلیة و البدنیة و 
على القاضي قبل الحكم في ویجب ، للدعوى على ضوء ما ورد فیه قلتطر الاجتماعیة ویتم ا

ضافیة إبفحوص ،مرأن تألیها فیها ولها إن یناقش واضعي تقریر الفحص المشار أالدعوى 
و النفسیة تستلزم فحصه قبل الفصل في أن حالة الطفل البدنیة و العقلیة ألقاضي باراءتذا إ

تلزم ذلك ماكن المناسبة لمدة التي حدى الأإة في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظ
مام المحكمة أالدعوى المدنیة لأتقبل، ن یتم هذا الفحص ألى إویوقف السیر في الدعوى 

ستئنافللاكان قابلا یر واجب التنفیذ ولوعلى الطفل بالتدابویكون الحكم الصادر الأحداث

لى إنه ویبلغ ألى الطفل وكل حكم یصدر في شإعلانه إجراء مما یوجب القانون إكل 
ن یباشر لمصلحة أعنه ولكل من هؤلاء المسئولولي الو أو من له الولایة علیه أحد والدیه أ

جراءات و الضمانات محكمة الإهم أعن المقرر في القانون ومن بینهم طرق الطالطفل لأ
:2علیها في القانون المصري مایلي الطفل المنصوص

.الأحداثمام محكمة أدعاء مدنیا عدم قبول الإ/1

مه یقوال المراقب الاجتماعي بعد تقدألى إن یستمع أمر الحدث أن یفصل في أوقبل /2
تعرض لها مقترحات و أالانحرافلى إا یوضح العوامل التي دفعت الحدث تقریرا اجتماعی

.صلاحهلإ

.  83عبد الحمید الشواربي ، نفس المرجع السابق ، ص  1

.المعدل . 1996لسنة 12قانون الطفل المصري رقم  2
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.من قانون الطفل 128هل الخبرة مأفي ذلك ببالاستعانةكما یجوز للمحكمة 

و العقلیة و النفسیة تستلزم أو الحدث البدنیة أن حالة الطفل أقضاة المحكمة ذا رآىإ/3
ماكن المناسبة حد الأأت وضعه تحت الملاحظة في دعوى قرر فحصه قبل الفصل في ال

.قانون الطفل 128ن یتم  هذا الفحص م ألى إر الدعوى ویوقف سی

هات على كل حدث الذي لا یتجاوز سنحكام الواردة في قانون العقوبالأيلا تسر /4
.عشرة سنة 12

جراء من إعنه بكل المسئوله الولایة علیه و من لأحد والدي الحدث أبلاغ إیراعى /5
نه مألى الحدث و كذلك بكل حكم یصدر بشإعلانه إالقانون بجراءات المحكمة یوجب إ

.قانون الطفل 121

المتعلقة ىمام جمیع المحاكم في الدعاو أو مصاریف أداء رسوم أبالأحداثلا یلزم /6
.130م الأحداثبقانون 

جراءات الجنائیة فما لا یرد نص في وقانون الإردة في قانون العقوبات حكام الواتطبیق الأ/7
.132قانون الطفل مواد 

قاربه و ألا الحدث و إن یحضر المحاكمة أطفال ولا یجب وجوب السریة في محاكمة الأ/8
ذن خاص و إومن تجیز المحكمة ب،الشهود و المحامون و المراقبین و الاجتماعیین

في الفقرة احد ممن ذكرو أخراج إو بأة بعد سؤاله خراج الحدث من الجلسإبتأمرن أللمحكمة 
خراج إمر بأن تأ،خراج الحدث إكما لا یجوز في حالة لى ذلك إت الضرورة أذا ر إالسابقة 
لا بعد فهم الحدث بما إدانة ي كما لا یجوز للمحكمة الحكم بالإو المراقب الاجتماعأمحامیه 

ن أت المحكمة أذا ر إاء الحدث من حضور المحكمة لنفسه عفإجراءات وللمحكمة إتم في من 
الحكم حضوریانیابة عنه وفي هذه الحالة یعتبرمصلحته تقتضي ذلك و یكفي بحضور ولیه
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و أمحامیا تولت النیابة اختارذا لم یكن قد إن یكون للحدث محامي یدافع عنه فأكما یجب 
.بهادتناالمحكمة 

نصوص علیها في مالقواعد الالأحداثحالة الجنایات التي یرتكبها إیسري فیما یلتحق ب-
.1لى محاكم الجنایات إحالة المتهمین البالغین جراءات بالنسبة لإقانون الإ

ذا كانت إنه أعلى احتیاطیاسنة حبسا 15لا یجوز حبس الحدث الذي لا تتجاوز سنه *
حظة و حدى دور الملاإیداعه إمر بأتن أیجوز للنیابة ظروف التحقیق تستدعي التحفظ علیه

ن التحقیق أت النیابة رأذا إف، سبوع أیداع عن ن تزید مدة الإأتقدمه عند كل طلب لا یجوز 
قبل نهایة الأحداثمر على محكمة ن تعرض الأأتعین علیها ، یداع الإاستمراریستلزم 
.ط.ق119المدة 

إذالاإسجنهم مع البالغین في مكان واحد و أو حبسهم أطفال الأاحتجازعدم جواز *
. 2لا تزید على سنتین وشهرأبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة وا عوقب

.103، ص 2002، القاهرة ، الطبعة المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنةأحمد سلطان عثمان ، 1
. 1996لسنة 12قانون الطفل المصري رقم  2
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: خلاصة الفصل 

الأحداثمن خلال دراستنا للفصل الأول فیما یخص حمایة الحدث من طرف قاضي 
في فترة المحاكمة والتحقیق ، في القانون الجزائري والمصري نجد أن كل من القانونین نص 

على حمایة الحدث خلال إجراءات التقاضي فالقانون الجزائري نص على 

في خطر معنوي الأمر الأحداثالجانحین یحكمهم قانون الإجراءات الجزائیة و الأحداثأن 
الأحداثالذي یحكم كل من 1996لسنة 12بعكس قانون الطفل المصري رقم 03/72

، من طرف القاضي سواء الأحداثوالمعرضین للجنوح ، ولقد نص القانونین على حمایة 
: أثناء مرحلة التحقیق وتتمثل في الأحداثأو قاضي . كان قاضي التحقیق 

.الأحداثسماع ) 1

. إلى الوالدین الاستماع) 2

من انتهاءقبل الأحداثإلى أطراف الدعوى ، وحمایة للحدث یمكن للقاضي الاستماع) 3
التدابیر لصالح الحدث ، كإخراجه من الوسط العائلي ، أو إبقائه في عائلته اتخاذالتحقیق 

لة التحقیق وصحیة وعقلیة ونفسیة للحدث ، لیس فقط أثناء مرحاجتماعیةلإجراء تحقیقات 
یحظى الحدث بالحمایة من طرف القاضي ولكن حتى أثناء مرحلة المحاكمة فالقاضي هنا له 
دور الحامي قبل أن یكون موقع العقاب وذلك من خلال الضمانات المنصوص علیها سواء 

. في القانون الجزائري أو القانون المصري 

.في جلسة المحاكمة بالحضورتكلیف الحدث وولیه ) 1

.سماع الحدث ) 2

.الجلسة حضورإعفاء الحدث من ) 3
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. مبدأ سریة المحاكمة ) 4

. الحدث بمدافع أثناء المحاكمة استعانة) 5

ویمكن القول أنه مهما تعددت وتنوعت التحقیقات والجهات المختصة في الدولتین ، إلا أن 
ماجه في المجتمع ، هدف یبقى واحد وهو حمایة الحدث ، والبحث عن علاج له ومحاولة إد

عن الطرقة المتبعة أمام المتهمین الأحداث، وتختلف طریقة التحقیق مع انحرافهوإصلاح 
.الراشدین ، وذلك لمصالح الحدث 



الفصل الثاني 
حمایة القاضي للأحداث من 

خلال تنفیذ الأحكام في 
القانون الجزائري والقانون 

المصري



في القانون الجزائري و الأحكاممن خلال تنفیذ للأحداثحمایة القاضي : الفصل الثاني 
.القانون المصري 

، نحین و المعرضین للجنوح متباینة الجاالأحداثن أبشالأحداثحكام محاكم أن إ
زاءات غلب الجأن إفالأحداثالمقررة لهؤلاء الجزاءاتتحدید باین تشریعاتها فيتتبعا ل

لى مبحثینإقسمنا هذا الفصل ، و حمایتهم الأحداثصلاح لإ، تقتصر على تدابیر تقویمیة 
:

.المتخذة في حق الحدث و مراجعتها التقویمیةالتدابیر: ول المبحث الأ -

.على المراكز و المؤسسات و مراقبة الحدث الأحداثشراف قاضي إ:المبحث الثاني -

43
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.التدابیر التقویمیة المتخذة في حق الحدث و مراجعتها :ولالمبحث الأ 

نحرافطفال المعرضین للإحین و الأطفال الجانمیز المشرع الجزائري بین الأ
الاولى قانون الاجراءات الجزائیة في حین یطبق على الفئة الثانیة الامر یعاد في 

طفال ، ولا یختلف التدابیر المقررة للأالمتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة 10/02/1972
التدابیر التي تتخذ في مواجهة الأطفال المعرضین للخطر المجرمین في جوهرها عن 

: وقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین إختلفت من حیث طبیعتها القانونیة ، ن المعنوي وإ 

.ي حق الاحداثرة فر قمالتدابیر ال: ولالمطلب الأ 

.دور القاضي في مراجعة التدابیر وتعدیلها : المطلب الثاني 

.رة في حق الاحداثر قمالتدابیر ال: ولالمطلب الأ 

في القانون الجزائري

:طفال الجانحین رة للأر التدابیر المق/ 1
لا إسنة لا یجوز الحكم علیه 13ل من قأن الحدث إف، ذا كانت الوقائع تشكل مخالفةإ

ن ترسل الملف بعد أتخاذ تدبیر مناسب إت في صالح الحدث أذا ر إبالتوبیخ و للمحكمة 
فراج المراقب ي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإلى قاضي الاحداث الذإنطقها بالحكم 

.1جراءات الجزائیة قانون الإ478المادة 

عاما 13بالنسبة للاحداث الذین لا یبلغون سن ، و جنحةأع تشكل جنایة ذا كانت الوقائإ
حوال الحكم ي حال من الأألا التدابیر التربویة فلا یجوز بإنهم أن تتخذ في شأنه لا یجوز إف

و بغرامة مالیة و بالتالي لا یجوز وضعه في مؤسسة أهذا القاصر بعقوبة سالبة للحریة على 

. المعدل و المتمم155/66الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة  1
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جراءات الجزائیة وتطبق التدابیر التربویة الواردة في قانون الإ456ة بصفة مؤقتة مادعقابیة
حوال یتخذ القاضي الاحداث جراءات الجزائیة وعلى كل الأمن قانون الإ444نص المادة 

:التدابیر بعد تقدیر عدد من المعاییر منها 

.معیار سن الحدث -

.ر سوابقه العدلیة معیا-

.الخطورةو جرامیة للحدث الإمعیار-

.معیار حالته الاجتماعیة -

نحراف یة للطفل  الجانح و وقایته من الإتخاذ قاضي التدابیر تجاه الحدث هو حماإن إ
لى الجریمة إو خارجیة تضافرت في دفعه أعوامل داخلیة وأوهو في الغالب ضحیة نوازع ، 

لى صقل إة ترمي تهذبیابیرد العقوبة تجاه الحدث و تقریر تدبعاإلذلك من المستحسن 
طفال على شؤون الأنیمعطاء حریة التصرف للمقیإصلاحه و لذلك لابد من إشخصیته و 

تجاه إن السیاسة الجنائیة الحدیثة تسیر بأكما ، لائمة التي تصلح لتقویمهم متخاذ التدابیر اللإ
جرائیة احیة الإطفال على المجال العقابي لیس فقط من الناحیة الموضعیة بل من النبعاد الأإ
نه رغم إخرى فأو من ناحیة ، 1فیذ و خلال مرحلة التنألمحاكمةمرحلةیضا سواء فيأ
ا تتفق في مضمونها و جوهرها على نهإطفال فالمقررة للأشكال التدابیرأختلاف صور و إ
نه مجرم أساس أصلاحه لیس على إلى علاج الطفل المنحرف و إنها تدابیر تربویة تهدف أ

نه مریض یستحق العلاج و تجنیب الطفل الجانح شر أساس أعلى العقاب بلیستحق 

و لكنها ، في سن الطفلىولبیر في المراحل الأاالسجون و العقاب ولا تطبق سوى التد

خذ به المشرع أخیرة و هو ما لى جانب التدبیر على المرحلة الأإتحتفظ بالعقوبة المخففة 

.179محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص  1
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444بات و لقد حصر المشرع الجزائري في نص المادة قانون العقو 49الجزائري في قانون 
: نزالها بالطفل على النحو التالي إراءات الجزائیة التدابیر الواجب جفي قانون الإ

: التسلیم) 1

مع و ، و المعرض للانحرافأزاء الطفل المجرم إول وهلة غیر مجد ن تدبیر التسلیم لأأیبدو  
دة عاإیتیح للطفل فرصة ذ، إكثر ملائمة في حالات كثیرةالطبیعي و الأذلك فهو التدبیر 

.كد من عدم تكیفه مع البیئة الاجتماعیة أتكیفه في ظروف طبیعیة بعد الت

جراءا تقویمیا إعتباره بإمر من المشكوك فیه و ولي الأأن التسلیم للوالدین أو یرى البعض 
مر لیكون بمثابة ین و لولي الأدلجراءا موجها للواإولى عنى الفني و هو یعتبر بالدرجة الأبالم

.بواجباتهم التربویة اتنبیه لكي یقومو 

ه میل یدبة شخص لاخضاع الطفل لرقإنه یعني خر یعتبر التسلیم تدبیرا تقویمیا لأآي أو ر 
عض القیود لى تهذیب الطفل و من ثم یفرض على الطفل بإتجاه إو أو مصلحة أطبیعي 
.فهو في جوهره تدبیر مقید للحریة تربیته و هعده على تهذیبالتي تسا

نه یتم أجراءات الجزائیة بمن قانون الإ444و نص المشرع الجزائري في نص المادة 
و شخص أي یتولى حضانته ذالشخص الأووالي أوو لوصیه ألى والدیه إتسلیم الطفل 
لى إي یسلم صذا لم یكن له و إین و فضلیة للوالدو یسلم الطفل حسب الأ، جدیر بالثقة 

.خر یكون محل الثقة یعینه قاضي الاحداث آشخص 
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یعتبر النظام الوضع  تحت تطبیق نظام الافراج عن الطفل مع وضعه تحت المراقبة) 2
:الحریة المراقبة

هیل و التكییف الاجتماعي للمذنب في مجتمعه و أعادة تإفتدبیرا علاجیا یستهد
حضانته مع شراف من كان في إیتمتع بحریة كبیرة تحت رعایة و بحیث،بیئته الطبیعیة

عتبرته طریقة أخذ بهذا النظام و الأوصت المؤتمرات الدولیة بأتعزیز الرقابة علیه و قد 
لتدبیر اذانحراف و یتمثل هسلوب لعلاج الإأفضل أنیة و فعالة في علاج المذنبین و نساإ

طفال الوضوعین تحت المراقبة بدائرة قسم ن تتم مراقبة الأأحسب قانون الجزائري و هو 
و عدة مندوبین دائمین ألى مندوب إیعهد بالمراقبة ل ، واث التي یوجد بها موطن الطفالاحد

و بحكم الذي یفصل في موضوع أمر موقت أن متطوعین یعینهم قاضي الاحداث بو مندوبیأ
دبیة لحیاة الطفل و دوبین في مراقبة الظروف المادیة و الأتتمثل مهمة المنو، القضیة 

نشطة أن  مراقبة تكون كاملة تشمل كل أي أستخدامه إو حسن صحته و تربیته و عمله 
لى إفراغه و یرفع المندوبون تقاریر وقاتأالات تحركه في المجتمع بما فیها الطفل و مج

ریر یضا موافاته بتقاأو یمكنهم ، داء مهمتهمآنتیجة شهر عنأقاضي الاحداث كل ثلاثة 
. لى ذلكإرورة ضحال كلما دعت الالفي 

:1تطبیق تدبیر من تدابیر الوضع ) 3

ن تدابییر التسلیم و أو الموضعیة للطفل أاضي الاحداث نظرا لظروف الشخصیة قأىذا ر إ
لى تدبیر من تدابیر الوضع إالقاضي أي نفعا یلجدفراج مع الوضع تحت المراقبة لا تجالإ
:ي وه

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 444المادة  1
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و التكوین المهني أو خاصة معدة للتهدید أو مؤسسة عامة أوضع الطفل في المنظمة /أ
وأسري بعاد الطفل عن المحیط الأإو الهدف من هذا التدبیر هو ، و لهذا الغرضالمؤهل

.1جتماعي المضر به الا

لهذا التدبیر وءجلو بال، لى ذلك إو طبیة تربویة مؤهلة أوضع الطفل في مؤسسة طبیة /ب
و أو مرضیة أسواء كانت علته جسمانیة ذا كانت الحالة الصحیة للطفل تقتضي العلاج إ

مراض نفسیة تعرقل أو یشكو من أو متاخرا ذهنیا أنیة كان یكون الطفل معوقا جسمیا نفسا
.نموه و تفتحه 

ذا إو یلجا لهذا التدبیر ، مصلحة العامة المكلفة بالمساعدة وضع الطفل في خدمة ال/ ج
.و النفسیة أالمادیة كانت وضعیة الطفل تقتضي مساعدته مهما كانت طبیعته 

طفال المجرمین في سن الدراسة و واء الألإلیة صالحةخوضع الطفل في مدرسة دا/ د
مجرم التي لا تسمح طفل الالغایة من هذا التدبییر هو الحرص على ضمان تمدرس ال

فراج تحت و الإأفادته من تدبیر التسلیم إقترفه بإو طبیعة الجرم الذي أو ظروفه أشخصیته 
.الوضع تحت المراقبة

قانون 444حد هذه التدابیر في المادة أمر بأن یأوجب المشرع على القاضي أكما 
التدابیر المنصوص علیها في و تسكتمل أن تستبدل أجاز لجهة الحكم أجراءات جزائیة و إ

و الحبس المنصوص علیها في المادة أجراءات الجزائیة بعقوبة الغرامة قانون الإ444المادة 
ن یعلل أوجب على القاضي أنزال العقوبة المخففة و إنون العقوبات  التي تجیز من قا50

ن یكون ذلك ضروریا بسب ظروفأسبب وجوبه للعقوبة تعلیلا صریحا مشترطا 

، مذكرة تخرج لنیل دور القضاء في تقویم جنوح الأحداث وحمایتهم على ضوء التشریع الجزائريعلالي بن زیان ، 1
.1999/2001. 10إجازة المعهد الوطني للقضاة ، الدفعة 
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ازیة في تطبیق هذه حتر إحكام نظریة تدابیر ألتزم بإن المشرع قد أكما ، و شخصیات الطفل 
ایة للحدث و لغائها حمإو أمكانیة تعدیلها إللقاضي جازأكما غیر محددة مدةالتدابیر في 

.1ثرا على تنفیذها أو المعارضة أستئناف و الإألا یكون للطعن فیها 

ائیة ستثنإوبات بحیث یجوز لجهة الحكم بصفة من قانون العق50ولقد حددت المادة 
و تستكمل تدبیر المذكورة في أن تستبدل ، أسنة 13كثر منأللاحداث البالغین من العمر 

نأیة التي تصدرها محكمة الاحداث بشجراءات الجزائمن قانون الإ444/445/446المواد 
.2و الحبس أاحداث الجانحین بعقوبة الغرامة 

ذا كانت إسنة 20ىلإ10ن المشرع قدر عقوبة الحدث هي نصف عقوبة البالغ من إف
ذا كانت المدة جریمة إن المؤبد و الحبس نصف المدة  جسو الأعدام الجریمة عقوبتها الإ

. و حبس أسجن 

.2013/2014بوفاتح ، ملقاة على طلبة الماستر سنة ثانیة أحوال شخصیة سنة محمد بلقاسم:محاضرات  1

، المتضمن قانون 1966جوان 08هجري الموافق ل 1386عام . صفر18المؤرخ في . 66/65الأمر 50المادة 2
. العقوبات المعدل والمتمم
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: طفال المعرضین للانحرافرة للأر التدابیر المق
طفال المعرضون للخطر الفئة التي یطلق علیها عبارة الأهتم القانون الجزائري بهذهإلقد 

و لقد نص هذا 1ةطفولة و المراهقالمتعلق بحمایة ال72/03مر و خصها بالأ، المعنوي 
طفال ن یتخذها في مواجهة الأأدابیر یمكن لقاضي الاحداث مر على نوعین من التالأ

2:ينحراف و هالمعرضین للإ

:طفال الجانحین و هيهذه التدابیر عن تلك المقررة للأتختلفلا:تدابیر التسلیم) 1

سرتهأبقاء القاصر في إ.
ن یكون هذا أو لوالدیه الذین یمارسان حق الحضانة علیه بشرط أعادة القاصر لوالده إ

.لیه القاصر إالحق غیر ساقط عمن یعاد 
 انةضحق الحولویة أخرین طبقا لكیفیات قربائه الآأحد ألى إتسلیم القاصر.
 لى شخص موثوق به إتسلم القاصر.

هدا التدبیر عموما و یتخذ، و المرقبة أواء لحاق الطفل بمركز الإإو هي : واء بیر الإ تدا) 2
.أوىومأالك الیتامى الذین لیس لهم عائل و المتسولین و كذأطفال المتشردین في مواجهة الأ

ذا كان الطفل یعاني إلهذا التدبیر أویلج، عدة الطفولة لحاق الطفل بمصلحة مكلفة بمساإ/ ب
.من صعوبات مهما كانت طبیعتها

ما إو العلاج و تتخذ هذه التدابیر أو التكوین المهني أو معهد للتربیة أوضع الطفل بمؤسسة 
و الشخص الذي أو والدته ألیه من والد إا على طلب یرفع و صفة نهائیة بناءأبصفة مؤقتة 

و وكیلألیه من الوالي إعلى الطفل بناءا على عریضة ترفع ه حق الحضانة لیإیسند 

.متعلق بحمایة الطفولة والمراهقةال1972فیفري 10هجري ، الموافق ل1391ذي الحجة عام 27المؤرخ في 72الأمر  1

.115/116بولحیة ، مرجع سابق ، صفحة شهیرة  2
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.فراج المراقب و المندوبین الختصین بالإأقامة الطفل إو رئیس البلدیة لمكان أالجمهووریة 

طفال شهر و التدبیر المقررة للأأ6ن تتجاوز مدته أیر مؤقتا فلا یجوز ذا كان التدبإ و 
فهو الذي یقرر التدبیر الملائم ، حداث بمفردهختصاص قاضي الأإن نحراف مالمعرضین للإ

و نهائي و أمر یتعلق بتدبیر مؤقت الطلب المعروض علیه سواء كان الأللطفل بعد دراسة
حداث القیام بدراسة على شخصیة الطفل و ر یتعین على قاضي الأبیي تدبیر من التداأقبل 

ظة تصرفات الطفل بملاحو تحقیق اجتماعي و فحوص طبیة نفسانیة و عقلیة ذلك بواسطة
.قتضاء بفحص توجیه المهنيو القائم عند الإ

1972فیفري 10هجري الموافق ل1391ذي الحجة عام 27المؤرخ في 72مر من الأ
ناصر كانت بحوزته عذا إحداث و یجوز لقاضي الأ، المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة 

ذا كان إجباریا إلفحوص و یكون التحقیق الاجتماعي جراء هذه اإمر بأن لا یأكافیة بتقدیر 
.یر المتخذ تدبیر من تدابیر الوضع بالتد

عمل لجنة لى قاضي الاحداث التي تساعد في عملهإرف على هذه التدابیر تصود العو ی
السهر على تكون مهمتها 72/03مر رقم من الأ12المنصوص علیها في المادة یةالتربو 

.طفال و تربیتهم و یكون قاضي الاحداث رائیسا لهذه اللجنةتطبیق برامج معاملة الأ

نون المصريافي الق

:تدابیر خاصة باحداث الجانحین 

نص المشرع المصري في المادة ،حترازیة المقررة للاحدث في قانون الطفلالتدابییر الإ
طفال  حیث لى المعاملة التهذبیة للأإنواع التدابیر التي تهدف أمن قانون الطفل على 101
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ذا إسنة میلادیة كاملة 15تجاوز سنه نه یحكم على الطفل الذي لا یأنصت المادة على 
ي المنحرفین أرائم رتكب جریمة بأحد التدابیر و التدبیر التي توقع على الاحداث مرتكب الجإ

حترازیة و خصائص تدابیر الإقبیل التدابیر المختلطة التي تجمع بین الفعلا فهي من

.1بةالعقو 

102قد حدد المشرع المصري المقصود بالتوبیخ عندما نص علیه بالمادة :التوبیخ/1
نیب الى الطفل على ما صدر منه و أیخ هو توجیه المحكمة اللوم و التمن قانون الطفل التوب

.یعود الى هذا السلوك مرة اخرى تحذیره بان لا 

ر المطلوب في نفسیة ثیأبیخ عن القاضي نفسه حتى یكون التن یصدر التو أو یتعین 
في توبیخ الحدث كما خر آب القاضي عنه شخصا و ن ینأنه لا یجوز ألك ذالحدث ومعنى 

و هذا بالطبع یقتضي حضور ،ثیرأتوبیخ في جلسة  لیكون له ذلك التن یصدر الأیتعین 
ولا یشترط بیا ن یكون هذا التدبیر غیاأجل هذا لا یتصور أالحدث بنفسه في الجلسة ومن 

وء نیب الحدث و بیان سأن یتضمن بوضوح اللوم و تأذا كان یلزم إصیغة معینة للتوبیخ و 
.و على غیره أثاره السیئة علیه آعاقبة ما صدر منه و كشف 

ن التدبیر إو بالتالي ف، تطبیق القانون لا لخطاإستئناف في حكم التوبیخ إكما لا یجوز 
ون التوبیخ وهنا من الاحداث ما یك، لا بالجرائم القلیلة الخطورة إالخاص بالتوبیخ لا یحكم به 

ن إذلك ف، ذا كان نشأ في بیئة صالحة إالجریمة خاصة رتكاب إلردعه عن العودة الى 
ح د علاجا ملائما لبعض حالات الجنو خفها و من ثم یعأر یعتبر من شكال التدبیأالشكل من 

.التي تتم بدرجة كبیرة من الخطورة

.معدل 1996لسنة 12قانون الطفل المصري رقم  1
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و لمن له أبویه أحد ألى إن یسلم الطفل أعلى 03فقرة 103قانون الطفل نص :التسلیم/2
هد على شخص مؤتمن یتإیهم صلاحیة  بتربیته سلم لدذا لم تتوفر  إیة علیه فو الوصاأولایة 

من 114ها یتعهد عائلها بذلك كما نصت المادة سرة موثوق بأوأبتربیته و حسن السیرة 
لیه الحدث إمة لا تتجاوز مائتي جنیه من سلم قانون  الطفل و التي   بمقتضاها یعاقب بغرا

رتكاب الطفل جریمة و یقرر القانون هذا التدبیر إلى ترتب على ذلك إتهحد واجباأهمل أو 
.و هذا التدبیر تهذیبي ، سنة 15و 7ي ما بین للاحداث ف

ن یكون تدریب أمن قانون الطفل ب104قضي المادة ت:هیل ألتحاق بالتدریب و التالإ / 3
حد ألى إ لك و حد المراكز المخصصة لذألى إن تعهد المحكمة بالطفل أهیله بأالطفل و ت
مدة یحددها یناسب مع ظروف الطفل وزارع التي تقبل تدریبه بما مو الأو المتاجر أالمصانع 

سنوات و 3لیها على إدة بقاء الطفل في الجهات المشار لا تزید مأالقاضي في حكمه على 
.ساسي نتظام الطفل بالتعلیم الأإذلك بما لا یعیق 

: هما ساسین أتحقیق هدفین لىإو یهدف  المشرع بهذا التدبیر 

ها و خضوعه للنظام الموضوع الجهة التي یتدرب فیلتزام الطفل بواجبات معینة قبلإ/ولالأ 
ولد لدیه الشعور بالواجب و یبرز بریاء ویعود النظام ویزملائه الأه منختلاطه بغیر إ لها و 

.جرامیة ن تنزع منه المیول الإأنها أمجموعة من القیم و المبادئ من شمامهأ

.مجتمع على النمو المشروع و وسیلة یشق بیها طریقه في الأتعلیم الطفل حرف :/ثانیا

لزام إمن قانون الطفل 105نصت على هذا التدبیر المادة : لزام بواجبات معینةالإ /4
ما إوقات محددة أو بفرض الحظور في أنواع من المحال أرتیاد إبواجبات معینة یكون بحظر 

و غیر ذلك من أعلى بعض الاجتماعیات التوجیهیة و المواضبةأو هیئات معینةأشخاص أ
الحاكم بهذا التدبیر لمدة لا و بقرار من وزیر الشؤون الاجتماعیة ویكون ، القیود التي تجهد 

ت غیر ما یحكم القاضي و یلزم الطفل بواجبان أسنوات و 3شهر ولا تزید على أ6عنتقل



الفصل الثاني     حمایة القاضي للأحداث من خلال تنفیذ الأحكام في القانون الجزائري  والقانون المصري

45

ا التدبیر ورد في النص محددا بالصورة التي بینها قرار وزیر الشؤون الاجتماعیة  و تنفیذ لهذ
یضمن المراقب الاجتماعي تقریره و یقدمه للمحكمة بالتعاون مع الشرطة في تنفیذ هذا 

.الخطر 

ن یكون أقانون الطفل هذا التدبیر بقولها من 106عرفت المادة :ختبار القضائيالإ/5
.1شرافة تحت التوجیهى و الإختبار القضائي بوضع الطفل في بیئته الطبیعیالإ

ختبار القضائي ن تزید مدة الإأات التي یحددها القاضي ولا یجوز مراعاة الواجبومع
ذ ما على المحكمة لتتخبيختبار القضائي عرض المر في الإذا فشل الطفل إسنوات ف3على 

هذا القانون و یعني هذا التدبیر من 11خرى الواردة في المادة تراه مناسبا من التدابیر الأ
:طبیعیة مع تقیید حریته بقیدین بیئته البقاء الصغیر في إ

.لزامه بواجبات تحددها المحكمةإول الأ-

.شراف خضاعه للتوجیه و الإإالثاني -

ختبار القضائي ن یستبدل الإأنه یمكن لقاضي إمن هذا التدبییر لحمایة الحدث فویفهم
نه أیر منطقي فالمفروض مر غأو الشتم وهو أقل منه بشدة كالتوبیخ أولو كان خرآبتدبیر 

یداع في مجمع كثر شدة فهو الإأن یستبدله بتدبیر أما على القاضي فشل الاختبار القضائي
.مؤسسات الرعایة الاجتماعیة 

:العمل للمنفعة العامة بما لا یضر بصحة الطفل او بنفسیته / 6

طفل في عمل عام للمنفعة ق الإلحان الثالث و الرابع بیوهذا التدبیر یعد تطبیقا للتدبیر 
انون بما لا یؤثر على صحة الطفل بواجبات میعنة تحددها اللائحة التنفیذیة للقلزامهإالعامة ب

.و نفسانیته أ

.2008لسنة 126وتعدیلاته بالقانون 1996لسنة 12قانون الطفل رقم 114/ 104/ 103المادة  1
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تشفیات المسىحدإداع في ییقدر المشرع بالإالمستشفیات المتخصصة ىحدإیداع في الإ
1:طفال تشمل المتخصصة لفئة خاصة من الأ

ثبت الملاحظة وفقا أضعف عقلي الذي وأالطفل المصاب بمرض عقلي او نفسي /1
و أدراك ة على الإو جزئیا القدر أنه فاقد كلیا أوضاع المبینة في القانون جراءات و الأللإ
.و سلامة الغیرأختیار بحیث یختبر منه على سلامته الإ

وقت و كانأو نفسي أثیر مرض عقلي أرتكب الفعل المكون للجریمة تحت تإالطفل الذي /2
مادة هختیار أو حریة أدراكه إو ضعف على نحو جید أالجریمة مصابا بحالة مرضیة 

100/1.

.100/1الطفل الذي یصاب باحدى الحالات السابقة المذكور في المادة /3

ج في العلاو بعد صدور الحكم تتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحتأثناء التحقیق أ
طباء ویعرض علیها خلالها تقاریر الأ، منها على سنة ةي فتر أن تزید أفترات دوریة لا یجوز 

.ن حالته تسمح بذلك أذا تبین إخلاء سبیله إو تقرر 

حد ألى إستمرار علاجه نقل إیة و العشرین كانت حالته تستدعي ذا بلغ الصغیر سن الحادإ
.108المادة المستشفایات لمعالجة الكبار 

:من قانون الطفل 97/98/101/111/112و قد حددت المواد 

یحكم ، رتكابه الجریمة مهما كان نوعها إسنة عند 15ولم یبلغ سنوات 7الطفل الذي بلغ /1
.من قانون الطفل 101حد التدابیر التالیة المنصوص علیها في المادة  أب

.36/ 35مدحت الدبیسي ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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یحكم ، رتكابه جنحة عقوبتها الحبس إسنة عند 16سنة ولم یبلغ 15الطفل الذي بلغ  /2
.من قانون الطفل 101في المادة نیخیرین المذكور ن الأرییحد التدبأعلیه ب

یحكم بالسجن ، و المؤقتةأشغال الشاقة المؤبدة و الأأعدام عقوبتها الإرتكابه جریمةإوعند 
یداعه إالحبس شهر ویجوز بدلا من أ3قوبتها السجن یحكم بالحبس مدة لا تقل عذا كانت إ و 

.حدى المؤسسات الاجتماعیة مدة لا تقل على سنة  إفي 

عدام رتكابه جنایة عقوبتها الإإاملة عند سنة ك18سنة و لم یبلغ 16الطفل زاد على /3
شغال الشاقة المؤقتة ذا كانت عقوبتها الأإو ، م بسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات یحك

.1یحكم علیه بالسجن 

:للخطرالمعرضینطفالبالأالخاصةالتدابیر

حداها كان الطفل معرضا للخطر و أذا توافر إقانون الطفل على حالات المحددة نص
ذا وجد الطفل في حالات التعرض للخطر المنصوص علیها  إنه أمنه على 98نصت المادة 

عمال على اللجنة الفرعیة لحمایة الطفولة لأمر الطفلأمن هذا القانون عرض 96في المادة 
ن تطلب أذلك ىذا رأت مقتضإمكرر من هذا القانون و للجنة 99شؤونها كما نصت المادة 

عتراض و یجوز الإ،سباب تعرضه للخطرأمر الطفل لتلاقي أنذار متولي إمن نیابة الطفل 
عتراف و سلیمه و یتبع هذا الإتیام من تاریخ أمام محكمة الطفل خلال عشرة أنذرا إعلى هذا 

ذا إما أمور الجنائیة و یكون الحكم فیه نهائیا  عتراض في الأجراءات المقررة للإإالفصل فیه 
القاضي أن لى عحدى حالات التعرض للخطر و لم یبلغ السابعة من عمره فإوجد الطفل في 

.المتخصصةحدى المستشفیات إیداع في و الإأنه تدبیر التسلیم أیتخذ في ش

جراءات الإمن التدابیر و تخاذ ما تراه إلفرعیة طبقا لنص المادة مكرر بتقوم اللجنة ا

.232الصفحة 2009عمان ، الطبعة ، دار الثقافة والنشر والتوزیعالأحداث دراسة مقارنةزینب أحمد عوین ، 1
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:الاتیة 

ة لرفع الخطر المحدق به جراءات اللازمتخاذ الإإبویه بألتزام إبقاء الطفل في عائلته مع إ/1
.جال محددة ورهن رقابة دوریة من لجنة حمایة الطفولة آوذلك في 

قاء الطفل في عائلته مع تنظیم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنیة بتقدیم بإ/2
.1ة اللازمة لطفل و عائلته و مساعدتهایات الاجتماعیة و التربویة و الصحالخدم

حتیاطات اللازمة لمنع كل اتصال بینه و بین خذ الإأبقاء الطفل في عائلته مع إ/3
.و المعنویة أو سلامته البدنیة أحته له فیما یهدد صایتسببو ن أنهم أشخاص الذین من شالأ

لحین زوال الخطر عنه لدى عائلته ع الطفل مؤقتا ایدإیة لدى المحكمة المختصة بصو الت/ 4
و علاجیة أقتضاء بمؤسسة صحیة خرى و عند الإأو تربویة أو مؤسسة اجتماعیة أو هیئة أ

.جراءات المقررة قانوناو ذلك طبقا للإ

حدى إالعاجلة اللازمة لوضع الطفل في تخاذ التدابیرإمختصة بالتوصیة لدى المحكمة ال/5
للمدة و لدى عائلة مؤتمنةأو المؤسسات العلاجیة أهیل أعادة التإوأستقبال مؤسسات الإ

هماله من قبل إو أذلك في حالات تعرض الطفل للخطر و، اللازمة لزوال الخطر عنه 
.مره أو متولي أبوین الأ

ول ؤ لزام المسإسرة للنظر في لى محكمة الأإمر ن ترفع الأأقتضاءاللجنة عند الإعلى /6
.عن الطفل بنفقة وقتیة ویكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفیذ ولا یوقفه الطعن فیه 

لطفل بالمجلس القومي لطفولة و دارة العامة لنجدة اوفي حالات الخطر المحدق تقوم الإ
خراج الطفل من جراءات عاجلة لإإما یلزم من تخاذإقرب بأیهما أو لجنة حمایة أومة مالأ

.70عبد الحمید الشواربي ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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ستعانة برجال السلطة ذلك الإفي من بما آلى مكان إان الذي یعترض فیه للخطر و نقله المك
.قتضاء عند الإ

و أو سلامته البدنیة أو سلبي یهدد حیاة الطفل أیجابي إو یعتبر خطرا محدقا كل عمل 
سنة كاملة 18ن الطفل لم یبلغ إو بذلك ف.یمكن تلاقیه بمرور الوقت المعنویة على نحو لا

خرى یحكم علیه أنحراف مرة مره و تعرض للإأنذر متولي أنحراف و الذي و معرض للإ
سنوات لا 7ل لم یبلغ عمرهذا كان الطفإو 101بالتدابیر الذي سبق ذكرها في نص المادة 

نه أیات و كذلك یتخذ بشحدى المستشفإیداع في و الإألا تدبیر التسلیم إنه اللجنة أیتخذ بش
.1و جنحة أذا حدثت منه واقعة تشكل جنایة إحد التدبیرین المذكورین أ

:دور القاضي في مراجعة التدابیر و تعدیلها: الثانيالمطلب

:في القانون الجزائري 

هیل أعادة تإلى إف الجانح تدابیر تربویة تهدتعتبر التدابیر التي تقرر في حق الحدث 
.تخاذ التدابیر التي تتناسب مع حالتهإالحدث وذلك ب

فقد یتخذ التدابیر الخاصة بالحدث الجانح  عطى قاضي الاحداث سلطة مراجعة أفالمشرع قد 
ن بقائه في أو یرى ألا یكون مناسبا مع شخصیة الحدث قاضي الاحداث تدبیرا معینا

خر یتناسب مع مصلحة الحدثآیره فیفرض تدبیرا صبح غیر ضروري فیقوم بتغیأالموسسة
النظر بالتعدیل و عادة إعطى لقاضي الاحداث سلطة أن المشرع الجزائري إوبالتالي ف

.2جراءات من قانون الإ482لى نص المادة إستبدالها و بالرجوع إحكام و المراجعة في الأ

. 71عبد الحمید الشواربي ، نفس المرجع السابق ، ص  1

.المعدل و المتمم155/66الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة  2
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تخاذ التدابیر المنصوص علیها في المادة إمرت بأتكون الجهة القضائیة التي امیاأ
اما بناءإو مراجعتها في كل وقت أبیر یجوز لقاضي الاحداث تعدیلها ن هذا التدإف444

ما من إفراج تحت المراقبة و و على تقریر مندوب المعین في الإأعلى طلب النیابة العامة 
.1تلقاء نفسه 

تخاذ إثمة محل بذا كانإمر بقسم الاحداث ن یرفع الأأنه یتعین على هذا القاضي أغیر 
الولي ن الحدث الذي ترك أفي ش444یداع المنصوص علیها في المادة تدبیر من تدابیر الإ

علقة الجزائیة لا یجوز حكام المتما الأإو شخص جدیر بالثقة أو وصیه ألوالدین لحراسة السلم 
تدابیر الحمایة و و مراجعة أقتصر التعدیل إنما إو تعدیلها و أحداث مراجعتها قاضي الأ

.قانون المن 444التهدید المنصوص علیها في المادة

ما إي وقت أن الحدث في أو مراجعة التدابیر المتخذة بشأو لقاضي الاحداث تعدیل 
و قاضي أفراج تحت المراقبة ي الإو تقریر المندوب المعین فأعلى طلب النیابة العامة ابناء
. 2حداث من تلقاء نفسهالأ

و أتدابیر الجدیدة في حالة تغییر التكون العبرة في تطبیق من هذا القانون484نص المادة  
و ألقرار الذي یقضي بهذه التغییرات مراجعة التدبیر بالسن الذي یبلغها الحدث  یوم صدور ا

.المراجعة

من المادة 83نصت المادة )في خطر معنوي ( المعرضین للجنوح وبالنسبة للاحداث 
سرته بشرط مرور سنة على أجازت في حالة خارج أجراءات الجزائیة من قانون الإ483

الأحداث المنحرفون دراسة مقارنة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، طبعة ثالثة سنة . عليمحمد جعفر 1
.45ص 1996

.المعدل و المتمم155/66الجزائري .قانون الإجراءات الجزائیة 2

.المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 72/ 03الأمر  3
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لى حضانتهم إرجاعه إوصیه تقدیم طلب تسلیمي و ىلإو أقل على تنفیذ الحكم لوالدیه الأ
لعمل على تحسین سلوكه و ذلك بعد الطفل و اهلیتهم لتریبة أستعدادهم و إثبات إلكن بعد 

لى إن یطلب رده أكما یجوز للحدث نفسه ، یها بالموافقة أة العمل التربوي ر ن تبدي لجنأ
.ثبات تحسین سلوكه و بعد موافقة لجنة العمل التربوي إرعایة عائلته بعد 

هو مه و ن یعدل حكأولا أاضي الاحداث الذي نظر في القضیة قلیجوز في كل حین 
.مرهأو ولي أو والدیه أا على طلب القاصر و ینظر في قضیة بناءأیختص تلقایا بذلك 

داع الطلب ولا یجوز إیشهر التي تلي أ3ذا لم ینظر في القضیة تلقائیا وجب ذلك في إف
غیر عریضة واحدة في العام طلب تعدیل ان یقدمو أمره أو ولي أو والدته أو والدیه أللقاضي 

.الحكم 

:1متعلق بحمایة الطفولة و المراهقةال03/72مر رقم من الأ16و نصت المادة -

السهر على لفواء لجنة عمل تربوي تكیو دار للإأختصاصي إكل مركز ىلدأتنش(
المكلفة كذلك بدراسة تطور كل و یجوز لهذه اللجنة ، تطبیق برامج معاملة القصر و تربیتهم 

النظر في عادةإحداث حین على قاضي الأن تقترح في كل أر موضوع في المؤسسة صقا
.)تخذها إن أالتدابیر التي سبق له 

و أولیاء اضي لطلب المقدم لا یمكن تجدیده من طرف الأستجابة القإوفي حالة عدم 
.شهر من تاریخ رفض الطلب أ3لا بعد مضي إالحدث نفسه 

ن الحدث أثناء تنفیذ التدبیر المتخذ بشأة هي عبارة عن ظروف تطرأ العارضالمسائل
تجیز لقاضي ) الظروف( وأي الاحداث فهذه المسائل العارضة الجانح من طرف قاض

الاحداث مراجعة و تعدیل التدابیر المتخذة من طرفه وفقا للتغیررات التي طرأت علیه و

.المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 03/72من الأمر رقم 16مادة  1
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قلیمیا إیكون مختصا (جراءات الجزائیة تنص على بالرجوع لنص المادة من قانون الإ
فراج تحت المراقبة تغییر التدابیر في مادة الإىعارضة و دعاو بالفصل في جیمع المسائل ال

.)یداع و الحضانةو الإ

.1صلا في النزاع أن فصل أالذي سبق  و قسم الاحداثأقاضي الاحداث -1

و موطن أع بدائرته موطن والد الحدث و قسم الاحداث الذي یقأقاضي الاحداث -2
مر من القضاء و ألیها بإالتي سلم الحدث و المنظمة أو المؤسسة أالشخص صاحب العمل 

و أالذي یوجد به الحدث فعلا مودعا و قسم الاحداث المكانألى قاضي الاحداث إكذلك 
صلا في النزاع أو قسم الاحداث الذي فصل أیض من قاضي الاحداث فو محبوسا و ذلك بت

لقضائي لا یجوز له ن قسم الاحداث المختص بمقر المجلس اإنه فیما یتعلق بالجنایات فألا إ
.خر آلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي إختصاصه إن یفوض أ

ي یوجد ذي الاحداث الموجود في المكان الذا كانت قضیة تقتضي السرعة جاز لقاضإ( 
.)تخاذ التدابیر المؤقتةإمر بأن یأو محبوسا أبه الحدث موضعا 

لم ینجح تجاه الحدث الجانحإن التدبیر المقرر أقاضي الاحداث أىذا  ر إو في حالة ما 
قانون 486وطبقا لنص المادة ،خر یتناسب مع شخصیة الحدثآمع الحدث یتخذ  تدبیرا 

حد التدابیر أتخذ في حقه إسنة 18و 16كل شخص تترواح سنه بین (جراءات الجزائیة الإ
ظة على النظام وخطورة سلوكه ذا تبین سوء سیرته و مداومته على عدم المحافإالمقررة 

ب مسبن یودع بقرارأن التدابیر المذكورة سابقا یمكن حة لا تبین عدم وجود فائدة مضالوا
.)سنة 19ن یبلغ من العمر سنا لا تتجاوز ألى إمن قسم الاحداث بمؤسسة عقابیة 

.المعدل و المتمم155/66الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 1
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ن أذا تبین له إن یقضي العقوبة السالبة للحریة أن المشرع خول لقاضي الاحداث ألا إ
كما نصت المادة بیرا وجب وضعه في مؤسسة عقابیة  شخصیة الجاني وحالته لا تتطلب تد

ذا ما إمر أن یأقتضاء یجوز لقاضي الاحداث عند الإ(جراءات الجزائیة الإمن قانون 487
تخاذ جمیع التدابیر إو الحضانة بأیداع نظام الإو دعوة متعلقة بتغییرأة عارضة ت مسائلأطر 

قرار مسبب بنقل مر بمقتضىأن یأوجود الشخص الحدث تحت سلطته وله اللازمة لضمان 
وضاع لسجون وحبسه فیها ممؤقتا طبقا للأحد األى إسنة 13وز عمره الحدث الذي یتجا

فهذه المادة فتحت، جالقرب  الآأویجب مثول الحدث في .) 456المقررة في المادة 
خذ بالتدبیر وحمایة الحدث بحیث تركت للقاضي الأالمجال لقاضي الاحداث بالتدخل

دخال الحدث لمؤسسة إوف لا یمكن لي مهما كانت الظر اوبالت،صلح للحدث المناسب و الأ
.لقاضي تجاه الحدث جراء یفكر فیه اإخر آرتكب جریمة ویكون إذا إلا إعقابیة 

:القانون المصريفي 

حكام صل في الأالأوو تعدیلهاأنهائها إعادة النظر في التدابیر في إدور القاضي في 
ان الحقیقة لا بحیث تعتبر عنو ، ستقرارإن تكون لها قوة و أالنهائیة الصادرة من المحاكم 

عادة إجاز القانون إصل من هذا الأستثناء ، إستنفذت طرق الطعن فیها إتقبل التغییر متى 
همیته أعدا تدبیر التوبیخ لقلة ، حكام التدابیر الصادرة على الحدثأالنظر و التغییر في 

التعدیل یرد على التدبیر بقدر ما یرد "ن أد النطق به ترجیحا لقاعدة مقتضاهوتمام تنفیذه عن
یة الحدث تطور على شخصطرأنه قد أذا ثبت إف، "التطور على الخطورة التي یواجهها

مره على المحكمة لتقرر أن یعاد طرح أخضع له غیر ملائم لها وجب أجعل التدبیر الذي 
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صلاح الحدث و تقویمه بكل سبل ستهدافا لإإو، التدبیر بما یتفق مع هذا التطورتعدیل
.1ودون تقیید بشكلیات معینة 

حكام الصادرة على الرقابة على تنفیذ الأو شراف ثناء مباشرتها الإأمن تلقاء نفسها 
نهاء التدبیر إلیها بشأن التنفیذ بإطلاع على التقاریر المقدمة مر بعد الإأن تأالاحداث 

دث في یداع الحإمر بأن تأفلها مثلا .....بداله إو بأو بتعدیل نظامه أالخاضع له الحدث 
مغایرة لما لزامه بواجبات معینةإو ب، أختبار القضائي ذا  ثبت من فشله في الإإالمؤسسة 

مر بتسلیمه أو تأقه بالتدریب المهني بدلا من ذلك لحاإمر بأو تأول حددت له في الحكم الأ
، وهدفها لى غربته خارج البلاد مثلا إبوه أن عاد أبدلا من شخص مؤتمن بعد بویه أحد ألى إ

.2مة للحدث كثر ملائأذا كان له مقتضي إنهاء ن ترى التعدیل و الإأمن ذلك 

بناء على توفر ، مر صدار مثل الأإلى المحكمة الاحداث إن تطلب أوللنیابة العامة 
لیتها عن و ؤ ست لذلك وجها في نطاق مأن ر أفتصدره المحكمة .دواعیه في نظر النیابة 

.و ترفض الطلب أبیة الاحداث بالتدابیر المختلفة حكام وتر شراف على تنفیذ الأالإ

طلع على فت، لى المحكمة إیتقدم بالطلب عینه ن، أو ولیه من تسلمهأوللحدث نفسه 
بداله إنهاء التدبیر و قد یطلب إو ولیه یطلب أن الحدث أالغالب ، التقاریر الخاصة بالحدث 

و ترفض طلب ، أمر بالتعدیل الملائم  أفتصدر المحكمة ، و نفعا إصلاحا إكثر أبغیره یراه 
من تلقاء -ن تعید المحكمةأو قبل أتسلمه و من أولیه أومن النیابة و الحدث) بتداء إ(

ص على مصلحتهم تقتضي بالمبادرة فرعایة الاحداث و الحر ، النظر في التدبیر _انفسه
حكام و ویصرف النظر عن طرق الطعن في الأاموجبكان ذا إالنظر في التدبیر عادةإب

ب ذا رفضت المحكمة الطلإنه أمستقلة للحدث بید خرىأفنحن بصدد ضمانة .مواعیده

.175مدحت الدبیسي ، نفس المرجع السابق ، ص  1

.1996لسنة 12قانون الطفل المصري رقم  2
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قل من تاریخ شهر على الأألا بعد مرور ثلاث إیا كان مقدمه فلا یجوز تجدیده أالمذكور 
و ظروفه یسمح بالتقدم بطلب أزمة لحصول تغییر في حالة الحدث وهذه المدة اللا، ض فر ال

مور قصد بها الشارع فیما یبدو أعن في الحكم الصادر بالرفض وهذه ولا یجوز الط، جدید
و خاصة بعد فحص الطلب و .وضاع التنفیذ ستقرار لأجب من الإقامة توازن بین ما یإ

توفیر ملائمته له وقید عادة النظر في التدبیر وما یجب منإث في ارفضه وبین حق الاحد
مر أولم تنقضائه إصلا قبل أجل التدبیر المحدد أنقضى إذا إشهر لا محل له أالثلاثة 

.نهى التدبیر أو أ138طالته تطبیقا للمادة إالمحكمة ب

1:اشراف قاضي الاحداث على تنفیذ الحكم و مراقبة الحدث :المحبث الثاني

تدابیر الملائمة في حق الاحداث تخاذ الإور قاضي الاحداث لا ینتهى بمجرد ن دإ
التالي بنه له دور في حمایة الاحداث فأعتبار إو ب، ما یمتد عمله خارج نطاق المحكمة نإ و 

هیل المحكوم علیه  أن الهدف منها تأعتبار إشراف على تنفید التدابیر بله سلطة واسعة في الإ
.صلاحهإوحمایته و 

المراكز و المؤسسات الخاصة بالاحداث: ول المطلب الأ 

في القانون الجزائري

تتمتع بشخصیة معنویة و الذمة الخاصة بها داري إهي مؤسسات عمومیة ذات طابع 
یداع من قبل و الإأحكام بالوضع أوامر و أایة الاحداث الذین صدرت في حقهم تتكفل برع

.الجهات القضائیة 

. 111/112بولحیة ، نفس المرجع السابق ، ص شهیرة  1
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جنحة دماج الاحداث و كذا الأإة التربیة و عادإهو تابع لوزارة لى نوعین ماإتنقسم 
ارة العمل و الحمایة الاجتماعیة هناك ماهو تابع لوز و ، الخاصة بهم في المؤسسات العقابیة 

كلفة بحمایة الطفولة و حداث المؤسسات و المصالح المأالمتضمن 64/75مر رقم أ
.المراهقة

المراكز المتخصصة للاحداث الجانحین 

:جنحة المخصصة للاحداث بالمؤسسات العقابیةدماج الاحداث و الأإ ربیة و عادة التإ مركز /1

المتضمن قانون تنظیم السجون 05/04سسات تابعة لوزارة العدل وحددها القانون رقم هي مؤ 
.ستقبال الاحداثوقد خصصت هذه المراكز لإ،دماج الاجتماعي للمحبوسینإعادة إ و 

و الاحداث المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة و الذین لم یبلغوا أالمتهمین المحبوسین مؤقتا 
.سنة 18سن 

لى مؤسسات إمؤسسات البیئة  المغلقة تصنف(05/04من قانون 28نصت المادة وقد 
المحبوسین ، سنة 18عمارهم عن أستقبال الاحداث الذین تقل ومراكز متخصصة لإ، 

. 1)و المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة مهما تكن مدتها،مؤقتا

:من نفس القانون 116ونصت المادة -

دماج الاحداث حسب إالمحبوسین داخل مراكز التریبة و یب وتوزیع الاحداث یتم ترت(
ل الاحداث سنهم ووضعیتهم الجزائیة ویخضعون لفترة ملاحظة و توجیه و متابعة ویعام

و بالمؤسسات العقابیة لهم معاملة أو بالجناح المخصص لهم أخلال تواجدهم بالمركز 

، المتضمن قانون 2005فیفري سنة 6هجري الموافق ل1425ذي الحجة سنة 27المؤرخ في 05/ 04قانون رقم 1
. تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجون 
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)بما یحقق له رعایة كاملة و یصون كرامتهت سنه و شخصیته مقتضیاخاصة تراعى فیها 
:و في سبیل ذلك یستفید الحدث المحبوس من

.وجبة غذائیة متوازنة و كافیة لنموه الجسدي و العقلي -

.لباس مناسب -

.عایة صحیة طبیة مستمرةر -

.فسحة في الهواء الطلق یومیا -

.شرة من دون فاصل محادثة زائریه مبا-

.دارةوسائل اتصال عن بعد تحت رقابة الإاستعمال -

خصص للاحداث و الجناح المأنظمة المتعلقة بالمركز ذا خالف الحدث الأإوفي حالة ما 
:دبیةأحد التدابیر التأنه یقرر بحقه إبالمؤسسة العقابیة ف

.الانذار/1

.التوبیخ/2

.الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیهیة/3

.ت من التصرف في مكسبه الماليقؤ مالمنع ال/4

عادة التربیة بكل التدابیر المتخذة ضد إخطار لجنة إفي كل الحالات یجب على مدیر و 
.1الحدث المحبوس 

.المتضمن ، تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجون . 04/05قانون رقم  1
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دماج إعادة تربیة و إنها تحدث على مستوى كل مركز إدیب فأفیما یخص لجنة الت
و أس اللجنة مدیر المركز أر وی، الاحداث وفي كل جناح للاحداث بالمؤسسات العقابیة 

:المؤسسة حسب الحالة و تشكل من العضویة

.رئیس مصلحة الاحتباس -

.مختص في علم النفس -

.مساعدة اجتماعیة -

ه في المستشفى و في حالة و تم وضعأصابة الحدث المحبوس بمرض إحالة إوفي 
و مدیر المؤسسة أحداث دماج الاإعادة التربیة و إو الوفاة یجب على مدیر المركز أالهروب 
عادة التربیة ووالد الحدث إو رئیس اللجنة أر فورا قاضي الاحداث المختص حضن یأالعقابیة 

.قتضاءو ولیه عند الإأ

لى إدماج الاحداث إعادة التربیة و إمركز دارةإسندت مهمة أو مراعاة لمصلحة الحدث 
.)1هتماما خاصا لشؤون الاحداث الجانحین إار من بین الموظفین الذین یولون مدیر یخت

3نه یعین قرار من وزیر العدل لمدة إعادة التربیة فإما فیما یخص تعیین رئیس لجنة أ
القضائي المختص ففي الجزائر قتراح رئیس المجلسإعلى ابناء، سنوات قابلة للتجدید 
نه یمكن للمحبوس الذي إالف الذكر فالس05/04من القانون رقم134بالرجوع لنص المادة 

ذا كان إفراج المشروط ن یستفید من الإأبار من مدة العقوبة المحكوم بها ختإقضى فترة 
العقوبة ) 2/1(ختبار بالنسبة للمحبوس المبتدء بنصف تحدد فترة الإ، یمتاز بسیرة حسنة
العقوبة المحكوم بها ) 3/2( نها تحدد بثلثيإجرام فما بالنسبة لمعتاد الإ، أالمحكوم بها علیه 

.ن لا تقل عن سنة واحدة أعلیه على 

.قدور بن دعاس فیصل ، الحدث الجانح والحدث في خطر معنوي ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء  1
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عادة إو مدیر مركز ، أا مسببا لمدیر المؤسسة العقابیة فراج المشروط تقریر یقدم طلب الإ
.ستقامته إحول سریة سلوك الحدث المحبوس و ، دماج الاحداث إالتربیة و 

فراج المشروط ا في طلب الإن تحتوي تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات عند بثهأكما یجب 
عادة التربیة و كذلك مدیر إضي الاحداث ذلك بصفته رئیس لجنة لمحبوس حدث عضویة قا

لغاء إاج المشروط یترتب عنه فر خلال بشروط الإوالإ، دماج الاحداث إعادة التربیة و إمركز 
.ستدعاء الجانح لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة إفراج و الإ

:عادة التربیةلإخصصة تمالمراكز ال/2

حداث المؤسسات و المصالح المكلفة بإالمتضمن 64/75مر الأهذه المراكز نضمها 
داري و شخصیة معنویة و إاهقة هي مؤسسات عمومیة ذات طابع بحمایة الطفولة و المر 

.1ستقلال مادي تحدد بموجب مرسوم یصدر على تقریر من وزارة الشبیبة و الریاضةإ

مؤسسات داخلیة مخصصة لایواء  ، عادة التربیة في إة كز المتخصصامر التعد 
حد أادة تربیتهم و الذین كانو موضوع عإمن عمرهم بقصد 18سن االاحداث الذین لم یكملو 

صفر 18المؤرخ في 155/66مر رقم من الأ144ها في المادة بیر المنصوص علیالتدا
جراءات ل و المتمم المتضمن قانون الإو المعد1966یونیو 8الموافق ل1386عام 

.و عقلیا أتقبل الاحداث المتخلفین بدنیا ن هذه المراكز لاأالجزائیة كما 

داري و شخصیة إة مؤسسة عمومیة ذات طابع التربیعادةإو تعد المراكز المختصة ب
64/75مر حكام الألي حیث تخضع في قیامها بمهامها لأستقلال ماإعة بتمعنویة و متم

و المصالح المكلفة بحمایة حداث المؤسساتإو المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

. اهقة المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمر 64/75.الأمر  1
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عمل التربوي المنصوص ذلك بالتعاون القائم بین وزارة الحمایة الاجتماعیة و لجنة الالطفولة و 
.1المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة 03/72مر رقم من الأ16/17علیها من المادتیین 

قتراحه من إقتراح ما یجب إتطورات كل حدث بالمؤسسة و ةالتربوي بدراسالعمل تقوم لجنة 
.التدابیر التي تخدم مصلحة الحدث الجانح 

:عادة التربیة على ثلاث مصالح إتحتوي المراكز المختصة ب

.مصلحة الملاحظة) 1

.عادة التربیة إمصلحة ) 2

.مصلحة العلاج البعدي ) 3

المصلحة بمراقبة و متابعة الحدث و دراسة شخصیته و تقوم هذه:مصلحة الملاحظة -
ن المركز لا یقبل كل حدث متخلف و وص الطبیة و العقلیة و النفسیة لأتجري علیه الفح

مر الفقرة الثانیة من الأ8ت به المادة ءو ما جاو العقلیة وهأعاني قصورا من الناحیة البدنیة ی
64/75.

جل أعلى سلوك الحدث وتطور شخصیته من اشرة التحقیقات بكما تقوم هذه المصلحة بم
.صلاحه إر التدابیر المثلى  في تربیته و ختیاإ

06شهر ولا تتجاوز أ3ن تقل عن أالحدث في مصلحة الملاحظة لا یجب بقاء ن مدة أكما 
نتهاء المدة التي یقضیها الحدث في المصلحة یتم تحریر تقریر یتضمن حالة إعد شهر و بأ

قتراح إملاحظات و أرسل لقاضي الاحداث المختص وكذلك بدالحدث و تطور سلوكه ی
.ي یتلائم مع شخصیة الحدثذالتدبیر النهائي ال

. المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 03/07الأمر  1
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هذا و تكوینیا و أویا بعدادا تر إعداد الحدث إتقوم هذه المصلحة ب:عادة التربیةإمصلحة -
خصیته شلى التمهین بما یتناسب مع إن لم یتسنى ذلك یوجه إ عن طریق الدراسة و التعلیم و 

الجو الملائم خلاقیة وتعمل المراكز على خلقلى التنمیة الفكریة و الرعایة الأإضافة إو 
حصص لیات و الوسائل الضروریة لذلك مثل وضع مكتبة تقدم فیهاآلذلك عن طریق وضع 

.جباریة بصفة دوریةإ

لى تحفیزیهم على ممارسة إضافة و تخصص معلمین و مكونین لتقدیم الدروس لهم بالإ
الاجتماعیة و هذاالریاضة المتنوعة وذلك طبقا للبرنامج الرسمیة المعدة من وزارة الحمایة

مر رقم من الأ11عادة دمج الحدث اجتماعیا و هو ما جاء في المادة إكله بغرض 
لى قاضي إتطور حالة الحدث و سلوكه و ترسل كما تحرر  تقاریر سداسیة عن 64/75

.الاحداث المختص

ة و نوعنتظار ماهیإهذه المصلحة بمهمة تربیتهم في تقوم :مصلحة العلاج البعدي -
دماج الاحداث اجتماعیا طبقا إعادة إنهم و هذه المصلحة مكلفة بأشبالتدبیر النهائي المتخذ 

ن یرفع قاضي أعادة التربیة إوعلى مدیر المؤسسة 64/75مر من الأ12لنص المادة 
الاحداث المختص تقریرا سداسیا یتضمن تطور حالة كل حدث موضوع بالمؤسسة و هو ما 

.64/75مر رقم من الأ29في نص المادة ءجا

:المخصصة  للاحداث  في خطر معنوي المراكز
:نأىلق بحمایة الطفولة و المراهقة علالمتع72/03مر رقم ولي من الأنصت المادة الأ

و تربیتهم  عرضة أخلاقهم أالواحد والعشرین عاما وتكون صحتهم و االذین لم یكملو القصر ( 
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خضاعهم لتدابیر إیمكن ،و سلوكهم مضرا بمستقبلهم أو یكون وضع حمایتهم أللخطر 
.1)في القانوننصوص علیها  الحمایة و المساعدة  التربویة ضمن الشروط الم

من له مر لیها الأإشار أحالات التي ىحدإن حدثا وجد في أذا ثبت لقاضي الاحداث إ و 
مر أن یأمر المذكورة سلفا من نفس الأ101زیادة علي تدبیر الحراسة الواردة في المادة 

ىحدإبن الحدث الذي هو في خطر معنوي بصفة نهائیة أتخاذ تدابیر الوضع بشإب
:التالیةالمؤسسات 

.و المراقبةأیواء مركز الإ* 

.مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة* 

:و العلاج أو التكوین المهني أیة تربلهد لعو مأمؤسسة 
یواء مراكز الإىلإشار أن المشرع أمر نجد من نفس الأ11الرجوع لنص المادة ب

حداث أالمتضمن 6475مر رقم لا بعد صدور الأإخیرة لم تكن معروفة هذه الأوالمراقبةأ
ها في المراكز التخصصیة مؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة و المراهقة  وحصر ال

ستقبال الاحداث إلملاحظة و التربیة في وسط مفتوح والمكلفة خصیصا بومصالح اللحمایة 
.هم في خطر معنويو 

:2مصالح هي3و تشمل :المراكز التخصصیة للحمایة /ولاأ

هلیته عن طریق أاته و مكنیإمهتها دراسة شخصیة الحدث و :مصلحة الملاحضة )1
.و تحقیقات متنوعة فحوصات

.المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة . 72/03الأمر  1

.50المرجع السابق ، صفحة : بن یربح رشید 2
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ضة و الوطنیة و الریاخلاقیة خصیصا بتزوید الحدث بالتربیة الأمكلفة:مصلحة التربیة ) 2
وذلك طبقا للبرامج الرسمیة المعدة من ، ة دمجه اجتماعیا یو التكوین المدرسي و المهني بغ

.الوزارات المعنیة 

نها السماح أالبحث عن جمیع الحلول التي من شمهمتها:مصلحة العلاج البعدي) 3
و من مركز أسیما القادمین من مصلحة التربیة لا و ندماج الاجتماعي بالإللاحداث

. عادة التربیةبإصص خمت

هذه المصالح على عاتقها خذ  أت:مصالح الملاحظة و التربیة قي الوسط المفتوح /ثانیا
الاحداث 64/75مر رقم من الأ89حسب المادة وهم ، شرافهاإالاحداث الموضعین تحت 

مر رقم من الأ5/10عین تحت الملاحظة طبقا للمواد و الذین هم في خطر معنوي الموض
مر قاضي أضا بالاحداث الذین أیایة الطفولة و المراهقة و تتكفل المتعلق بحم03/72

.1اصة بالاحداث بوضعهم لدى مصالحهاو الجهة القضائیة الخأالاحداث 

وح التعاون مع المراكز و یجوز لمصالح الملاحظة و التربیة في الوسط المفت
بحاث و و القیام بجمیع الأ، ربیة و المراكز المتخصصة للحمایةعادة التالمتخصة لإ

،الذین هم في خطر معنوي في الجنوحلى الوقایة من سقوط الاحداث إعمال الهادفة الأ

تصال ه الإیصدقائهم بما فأو أباءهم آمع تصالاتإجراء إكهاو ذلك لمساعدتهم من خلال
:و هي مقساأغهم و تشمل هذه المصالح على فراماكن قضاء  وقتأب

یواء الاحداث و حمایتهم و توجیههم لمدة لا تتعدى إیهتم ب:ستقبال و الفرزقسم الإ
.لذین عهد بیهم قاضي الاحداثلشهر أ03

المتضمن إحداث المؤسسات 1975سبتمبر 26هجري ، الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في . 75/64الأمر 1
.المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة 
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 ته القیام بمختلف الفحوصات و التحقیقات ممه:قسم المشورة التوجیهیة و التربویة
.1عادة تربیتهإلحدث و بالتالي كیفیة معاملته و قصد معرفة شخصیة ا

:في القانون المصري 
ین یرتكبون ذطفال الع العقوبات على الأن المشرع یقرر توقیألى إرة اشسبقت الإ

رتكاب الجریمة قد تجاوزت خمس عشر سنة ولم یتجاوز إذا كانت سن الطفل وقت إالجرائم 
وقد ، سنة مع  تخفیفها وجوبا في الجنایات و قصرها على عقوبات السجن و الحبس 18

ي أعتبار ر الإثر بنفسأوت، هذا التخفیف صغر سن المحكوم علیه المشرع عندما قررأىر 
ختلاط بالمجرمین البالغین فنص في مین مساوئ الإن یجنب هذه الفئة من المجر أالمشرع 
طفال في مقیدة للحریة المحكوم بها على الأن یكون تنفیذ العقوبات الأعلى 141المادة 

تفاق مع ر من وزیر الشؤون الاجتماعیة بالإمؤسسات عقابیة خاصة یصدر بتنظیمها قرا
.2وزیر الداخلیة 

الذي كان یتضمن نصا 1974الاحداث سنة نشئت في ظل قانون ألهذا النص او تنفیذ
سالبة  للحریة هي السجن و طفال بعقوبات صلا مؤسسة خاصة للمحكوم علیهم من الأفم

.موقعها بالمرج مؤسسة مغلقة وهي ، الحبس 

العقوبات ذ فیهاالماضي فقد كانت العقوبات تنفذ في السجون العادیة التي تنفما فيأ
طهم بالمجرمین ختلاطفال تجنبا لإلكن في قسم منها مخصص للأ،الموقعة على البالغین

.یدهم أجرام على ثرهم بهم و تجنبا لتلقنهم الإأالبالغین منها لت

ثار خطیرة آلى إال في مؤسسة خاصة فطالعقوبة على المحكوم علیهم الأسفر تنفیذأوقد 
طفال بالمحكوم علیهم من الأبلغ الرجال ختلاط المحكوم علیهم بعد بلوغهم مإىترتبت عل

.المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 03/72الأمر  1

.المعدل 1996لسنة 12قانون الطفل المصري رقم  2
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من 49ن یضع حلا لهذا الوضع فنصت المادة ألى إوقد حدا ذلك بالمشرع  ، صغار السن 
ویقصد (ن یكون تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة ألى ع1974لسنة 31قانون الاحداث رقم 

ر ها قراالسالبة للحریة المحكوم بها على الاحداث في مؤسسات عقابیة خاصة یصدر بتنظیم
وقد رددت نفس هذا الحكم المادة ، تفاق مع وزیر الداخلیة من وزیر الشئون الاجتماعیة بالإ

الضرورة ونطاق تطبیق هذا النص محصور ب1996لسنة 12من قانون الطفل رقم 141
نه دون ذلك لا یحكم علیه ن من كانت سأذ إسنة 15عمارهم أفي الاحداث الذین جاوزت 

ختلاط الاحداث ثیر السیئ لإأالنص هو الحرص عل تفادي  التدفهفیهوعل، بعقوبة 
.جراما إعرق أكثر من الاحداث خطورة و أن البالغین ألى إالبالغین بالنظر 

عاما تنفذ 21ذا بلغ سن الطفولة إما أهلیهم اجتماعیا أنه یجوز تأ49ضافت المادة أكما 
ذ لم یكن هناك خطورة من ذلك إتنفیذ علیه في المؤسسة العقابیة الستمرارإعلیه العقوبة 
لسنة 12من القانون )141(المادةشهرأباقیة من العقوبة لا تتجاوز ستة وكانت المدة ال

طفال البنین الذین تجاوزت حریة المحكوم بها على الأتنفذ العقوبات المقیدة لل1996
مكرر من 1374بیة للبنین بالمرج المادة عمارهم الخامسة عشر في المؤسسة العقاأ

.ةالتعلیمات القضائی

الحدث بالتدریب المهني التحقق قإلحان یحكم بأو القاضي قبل أو یتعین على المحكمة 
قویمي یتمثل في التزام العاملین به ركز المهني ذو طابع تمن هذا الأي وسیلة كانت من أب

لتحاقه إعلى الحدث بمجرد قالحمیدة والتي بلا شك تنطبخلاق بالسلوك السلیم القویم و الأ
ن یتحقق الهدف من أیجابیة بمعنى إن یثمر العلاج بنتائج ألى إبهذا المركز بما یؤدي 

.لحاق الحدث بتلك المراكز إ



الفصل الثاني     حمایة القاضي للأحداث من خلال تنفیذ الأحكام في القانون الجزائري  والقانون المصري

66

:المهني نواع مراكز التدربي أ

لتدریب لتحاق بابتدبیر الإحداث الذي یحكم علیهم العدید من المراكز التي تقبل الابهناك 
ث بالمركز لحاق الحدإمن قانون الطفل وهذا یتم 104المادة المهني و ذلك تنفیذا لنص 

ن تتوافر الشروط المعنیة المطلوبة لذلك في كل حدث وهذه المراكز أالذي یتبعه و ذلك بعد 

:وزارة الزراعةلمراكز التدریب التابعة -1

حدهما التدریب المهني و ثانیهما مراكز التكوین المهني  فمراكز أو تتمثل في نوعین 
عة ینتظم العمل فیها بنظام الدراسة المتفرغ الكامل مع تدریب المهمني هي مركز تدریب زراال

.1المبیت بهذه المراكز بالنسبة للاحداث

سنة بصفة 16لىإسنة 14وهي تتمیز بقبول الاحداث من سن و مراكز التكوین المهني 
عدادیة على و الراسیبین في المرحلة الإأبتدائیة الاحداث الحاصلین على الشهادة الإخاصة 

.ختبارات اللیاقة البدنیة إزو اتجن یأ

:مراكز التدریب التابعة لوزارة الصناعة -2

السلام یقة بدار لات الدقالآدن و التبرید بشمال القاهرة وتتمثل هذه المراكز في المعا
.جتماعي للحدث بمعرفة شئون الاجتماعیة قبل تقدیمه للمحكمة إجراء بحث إوتقوم المراكز ب

:ون الاجتماعیةؤ ة لوزارة الشمراكز التدریب التابع-3

مهني و مراكز التدریب التابعة دارة العامة للتكوین اللإو هي نوعان المراكز التابعة 
غار المحكوم علیهم بهذا صوهذه المراكز تقبل الاحداث الجة المنتسردارة العامة للأللإ

:منهاالتدبیر بعد توافر شروط معینة

، دار الجامعة الجدیدة جرائم أحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةجدي عبد الكریم ، مأحمد مكي 1
.579/580ص . 2009للنشر الإسكندریة ، طبعة 
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.جراء بحث اجتماعي للحدث قبل تقدیمه للمحكمة إ/ أ

.توقیع الكشف الطبي  على الحدث المحكوم علیه / ب

لقبول بالسن ید في ارجاء الجمهوریة وهي لا تتقألمراكز متعددة و منتشرة في جمیع و هذه ا_ 
.1كساب المهارات الحرفیة ید فترة تمهیدیة لإقو بالجنس و ت

.مؤسسات الرعایة الاجتماعیة 
المؤسسات قد تكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعیة وقد تكون مؤسسات تابعة للجمعیات هذه

الاهلیة تعترف بها وزارة الشؤون الاجتماعیة یخضع الحدث الصغیر في داخل هذه 

لقیا و یعوده النظام ویتیح دبیه دنیا و عملیا و خألى تإم یهدف ظالمؤسسات لبرنامج یومي من
فضلا عن هذه نه  یتم تدریبه على حرفة معینةأكما ، جتماعیاإلف أختلاط بغیره فیتله الإ

ن یتم أالحدث توفقه العلمي على ظهرأذا إعطاء الحدث فرصة إالمؤسسات تعمل على 
.مراحل تعلمه 

نسانا فعالا و عضوا إالحدث و یخرج الحدث من المؤسسة جراء یتم تقویمو بهذا الإ
نه هیله لأأب له و ذلك لتنه یودع في معهد مناسإذا كان الحدث ذا عاهة فإما ، أنافعا 

.لى معاملة خاصة إیحتاج 

حدى مؤسسات الرعایة إد الحدث ییتقمنه على 107نص قانون الطفل في المادة و 
تلاف نوع الجریمة خإقصى لمدة التدبیر بأع حدا ضتماعیة على نهج  قانون السابق فو الاج

ذا إنایة و خمس سنوات ذا كانت الجریمة جإقصى مدة للتدبیر عشر سنوات أالمرتكبة فجعل 
ن ینتهي التدبیر حتما أنحراف على كانت الجریمة جنحة و ثلاث سنوات لحالات التعرض للإ

.كوم علیهببلوغ الحدث المح

.582عبد المجید ، المرجع السابق ، ص أحمد مكي  1



الفصل الثاني     حمایة القاضي للأحداث من خلال تنفیذ الأحكام في القانون الجزائري  والقانون المصري

68

:لاحداثأالمستشفیات المتخصصة ب

تي یلقى من قانون الطفل و هي الجهات ال108هذه المؤسسات نصت عنها المادة 
العلاج في فترات دوریة لا لیها حالته و تتولى المحكمة الرقابة تحتإفیها العنایة التي تدعو 

ي فترة على سنة و هذه الفئات المعینة من الاحداث التي یطبق علیها هذا أن تزید أیجوز 
.1ت الخاصةمن التدبیر و الوضع في المستشفیاالنوع 

.و نفسي أالحدث المصاب بخلل عقلي -

.و نفسيأثیر مرض عقلي أرتكب الجریمة تحت تإالحدث الذي -

.و صدور الحكمأثناء التحقیق أحدى الحالات السابقة إالحدث الذي یصاب ب-

دور القاضي في متابعة الحدث : لمطلب الثاني ا

في القانون الجزائري

لى خارج إالنطق بالحكم فقط بل تتسع سلطته ن قاضي الاحداث لا یقتصر دوره عن إ
راكز الخاصة بالاحداث مشراف عن تنفیذ التدابیر داخل المؤسسات و النطاق المحكمة و الإ

تصال بالاحداث فیتمتع بكل السطات التي تخوله الإ، و ذلك عن طریق مراقبة الاحداث 
وي الاحداث سواء تعلق أي تة المؤسسات و المراكز التر ختصاصه بزیاإفیقوم ضمن دائرة 

صة بالاحداث بالمؤسسات جنحة الخاو الأأدماج الاحداث إعادة التربیة و إمر بمراكزالأ
طمئنان على طلاع على مجریات العمل بها و الإعادة التربیة و الإإو مؤسسات أالعقابیة 

.ؤولین تخدم مصلحة الحدث وتساهم في تهذیبه سالاحداث كما یبدي توجیهات للم

.595مجدي عبد الكریم ، نفس المرجع السابق ، ص أحمد مكي  1
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ولا ظاظت العقابیة نجدها تعاني من الاكتن في المؤسسابالرجوع الواقع العملي الآ
ختلاط  البالغین إىلإوهذا ما یؤدي ، لى خرق نظام العزلة إنجد مكان للاحداث مما یؤدي 

وبالتالي هذا یعد خرق لمقتضایات ، نحراف وهذا في غیر صالحهم و یؤدي للإبالاحداث
.1جراءات الجزائیة لإامن قانون456نص المادة 

كلفین برقابة المراكز اء المضه القكما صدرت عدة تعلیمات عن وزارة العدل تنب
جنحة الخاصة بهم في المؤسسات العقابیة و ذكرتهم بنص هیل و الأأعادة التالمتخصصة لإ

المتضمن السجون 04/05لغي بموجب القانون رقم أو الذي 02/72مر من الأ64المادة 
بة القضاة التي تتمثلللمحبوسین حددت لهم رقاماج الاجتماعيدعادة الإإ و 

:فیما یلي 

.منالرقابة الدقیقة لوسائل الأ-

.الدائم للمسؤولیننجاز الموظفین لوظائفهم و الحظرإمراقبة -

.ةسمراقبة وضعیة للاحداث الموجدین في المؤس-

.نشغلاتهم إلى مطالب الاحداث و إستماع الإ-

.مراقبة الدفتر لمكسب الاحداث -

.لجاري بها العمل غذایة ابحث عن النظم الصحیة و الال-

.61بن یربح ، المرجع السابق ، ص رشید 1
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تقادات و نریر تسجل في جمیع الملاحظات و الإتم تحریر تقیوبعد كل مراقبة
ساء المجالس و النواب شراف رؤ إضروریة و یرسل هذا التقریر تحت التي یرونهاقترحات الإ

.1دارة السجونإالعامین و 

.2المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة 03/72مر من الأ18كما جاء في نص المادة -

في ان یقومو أكذلك لقاضي الاحداث ، شارین و المنتدبین لحمایة القصر یجوز للمست(
مر و من هذا الأ06/11المادتین ي فتیش المؤسسات المنصوص علیهاي وقت كان بتفأ

.)ختصاصهم إالواقعة في دائرة 

ت لدى كل مركز أنشأوالتي 04/05القانون رقم من126وبالرجوع لنص المادة 
التربیة یرئسها عادةو المؤسسات العقابیة للاحداث لجنة لإدماج الاحداثإعادة التربیة و إ

قوم بمراقبة البرامج السنویة للدراسة و التكوین المهني و معاملة یي ذقاضي الاحداث ال
.المركز االاحداث بداخل هذ

مر رقم لعمل التربوي و التي نص علیها الأس لجنة اأداث یتر ن قاضي الاحأكما 
.منه 16المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة حیث نصت المادة 03/72

ق تكلف بالسهر على تطبیةیواء لجنة تربویختصاصي ودار للإإز كر لدي كل مأتنش(
تطور كل قاصر كذلك بدراسةویجوز لهذه اللجنة المكلفة ، برامج معاملة القصر و تربیتهم 

النظر في التدابیر عادةإعلى قاضي الاحداث ن تقترح في كل حینأموضوع في المؤسسة 
.)تخذها إالتي سبق له 

. المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجون 04/05من القانون 126المادة  1

. المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 03/72من الأمر 18المادة  2
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مر رقم من الأ16نه یمكن للجنة العمل التربوي وفقا لنص المادة أوما نستخلصه 
لى إالجانح مثل تسلیم الحدث و الحدث هعادة النظر في التدابیر المتخذة في حقإ03/72

ىأن ر ألكن بموافقة قاضي الاحداث و و رفع الوضعأشخص جدیر بالثقة يولأووالدیه 
ل رئاسة هدف المشرع من تخوی، قتراح غیر ملزم للقاضي إلجنة العمل التربوي یعتبر مجرد 

.درى بشخصیة الحدث و حالته  أنه لأاللجنة لقاضي الاحداث 

نجدها عینت قاضي الاحداث رئیسا للجنة 03/72مرمن الأ17لمادة بالرجوع لنص ا
:1و تشكیلة اللجنة هي، و التي یكون مقرها في المؤسسة العمل التربوي

.ا ئیسقاضي الاحداث ر -

.مدیر المؤسسة -

.خران آمدرب رئیسي ومربیان -

. قتضى الحالإن إمساعدة اجتماعیة -

.فراج المراقب مندوب الإ-

.قتضى الحال إن إطبیبة  المؤسسة -

.شهر بناءا على دعوة رئیسها أ3في كل قل الأقد لجنة العمل التربوي مرة واحدة على وتع

لى إلى تنفیذ المحكوم بها على الحدث شراف ععطى المشرع الجزائري السلطة الإألقد 
لفصل في جمیع المنازعات وقرر له ا، ختصاصه إحداث الذي یجري التنفیذ بدائرة قاضي الا

درة على الحدث وقد یسر له هذا حكام الصاوالقرارات المتعلقة بتنفیذ الأوامرصدار الأوإ 
.غراضه أبتقریر عدة سبل تساهم في تحقیق شرافالإ

.، المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 03/72من الأمر 17المادة  1
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قررة في حق الاحداث شراف على تنفیذ التدابیر الملقد خول المشرع للمندوبین الإ
دبیة لحیاة هم و مراقبة الظروف المادیة و الأیم التوجیهات للاحظتهم و تقدالجانحین و م

لى قاضي إن یرفعأوعلى المندوب ، وقات فراغه ستخدامه لأإته وحسن الحدث وتربیته وصح
شهر كما علیه أشراف علیه كل ثلاثة مره و الإأقاریر دوریة عن الحدث الذي تولي الاحداث ت

ي أو وقع له أدبي أو تعرض لضرر أو سلوكه أذا ساء حال الحدث إن یرفع تقاریر فوریة أ
و أو عن كل حادثة  ، أداء مهامهم آو تعرقلهم عن شكالات التي تقع لهمعن الإ، ضرر 

و حضانته وهذا حسب ما أیداع الحدث إجراء تعدیل في تدابیر إنها تسوغ أحالة تبدو لهم 

:1من قانون الاجراءات الجزائیة الفقرة الثالثة 479كما جاء في نص المادة 

م عمل یدارة و تنظإمین تحت سلطة قاضي الاحداث مهمة تناط بالمندوبین الدائو (
لیهم إن ذلك مراقبة الاحداث الذین عهد نهم یباشرون فضلا عأالمندوبین المتطوعین كما 
.)القاضي شخصیا برعایتهم

تكلیف قاضي بف و المراقبة على تنفیذ التدبیر شرابالرجوع للتشریع الفرنسي تتم عملیة الإ
ین یتبعون هیئة ممثلین دائمشراف لت معنیة الذي یوكل بدوره مهمة الإالاحداث في حالا

نها تحقیق نجاح أحكاما من شأكما وضع المشرع الفرنسي و متطوعینأعینت لهذا الغرض 
یة لقاضي الاحداث في حالة ر فیقوم المشرف الاجتماعي بتقدیم تقاریر دو ، عملیة المراقبة 

و أو حدوث عوائق مستمرة أخلاقي من طرف الحدث أو خطر أنحراف سلوكي إي أظهور 
479لیه المشرع الجزائري في المادة إوهو ما ذهب ، ة للحیلولة دون مباشرة المراقبة مظمن

.ت الجزائیة السالفة الذكر سابقا جراءامن قانون الإ

المعدل و المتمم155/66الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة  .1
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,في القانون المصري 
التي یجري التنفیذ یختص رئیس محكمة الاحداث، و بموجب قانون الطفل المصري 

وامر المتعلقة  صدار القرارات والأإ في دائرتها دون غیره  بالفصل في جمیع المنازعات  و 
كذلك یقوم رئیس محكمة الاحداث ، جراءات الجنائیة بالقواعد المنصوص علیها في قانون الإ

و مؤسسات ن خبیري المحكمة بزیارة دور الملاحظة و مراكز التدریب المهنيو من یندبه مأ
هیل المهني والمستشفیات المتخصصة و غیر ذلك أطفال ومعهد التالرعایة الاجتماعیة للأ

و ذلك كل ،ختصاصهاإمن الجهات التي تتعاون مع محكمة الاحداث و الواقعة في دائرة 
.1قانون الطفل المصري من134قل مادة الأىشهر علأثلاثة 

المنصوص شراف علي تنفیذ التدابیروبیخ یتولي المراقب الاجتماعي الإوفیما عدا الت
لتزام بواجبات لحاق  بالتدریب المهني والإمنه التسلیم و الإ104ىلإ101علیها في المواد 

المستشفیات المتخصصة  وملاحظة المحكوم ىحدأیداع في ختبار القضائي والإمعینة و الإ
محكمة الاحداث ىلإن یرفع أوعلیه ،علیه بها و تقدیم التوجیهات  وللقائمین علي تربیته 

وعلي المسوؤل عن الطفل ،شراف علیه  مره و الإأیر  دوریة  عن الطفل الذي یتولي تقار 
و غیابه دون أتغیر مسكنه وأو مرضه أب الاجتماعي في حالة موت الطفل  خبار المراقأ
.   134علیه المادةأذلك كل طارئ یطر ذن وكإ

104/105/106المواد  ىحكم التدبیر المفروض علیه  بمقتضذا خالف الطفل إ و 
مر أن تأمحكمة للف،ختبار القضائيواجبات معینة والإزام بتلحاق بالتدریب المهني و الإتلالإ

المقرر بالمواد ىقصمدة  التدبیر بما لا یجاوز نصف الحد الأباطالة ،قواله أبعد سماع 
.یتفق مع حالتهخرآن تستبدل  به تدبیرا أوألیها إالمشار 

. 163/165زینب أحمد عوین ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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مر بعد أن تأ،التوبیخ 102وللمحكمة فیما عدا التدبیر المنصوص  علیه في المادة  
و من له أو الطفل أطلب النیابة العامة ىو بناء علألیها إالتقاریر المقدمة ىطلاعها علإ

مع ،بداله إو بأو بتعدیل  نظامه أنهاء التدبیر إلیه  بإو من سلم أایة علیه و الوصأالولایة 
علیه الحادیة مدة التدبیر حتما ببلوغ المحكوم نهاء إالتي تقضي ب110حكام المادة أمراعات 

ىشهر علأثة لا بعد مرور ثلاإدیده  ذا رفض هذا الطلب   فلا یجوز  تجإ و ،والعشرون 

غیر قابل للطعن مادة  ن أویكون الحكم الصادر في هذا  الش،فضهقل من تاریخ ر الأ
.من قانون الطفل المصري137



الفصل الثاني     حمایة القاضي للأحداث من خلال تنفیذ الأحكام في القانون الجزائري  والقانون المصري

75

:خلاصة الفصل الثاني 

یمكن القول في هذا الفصل والذي یخص أحكام التنفیذ في القانون المصري والجزائري ،
أن كل من الأحكام والتدابیر التي ینص عنها القانون الجزائري والقانون المصري ومهما 
إختلفت في جوهرها ، أو مضمونها فإنها تبقى إجراءات وتدابیر تهذیبیة لها طابع إصلاحي 
وتقویمي للحدث وكون أن القاضي هنا له دور الحامي والمصلح ، الذي یعمل على إصلاح 

وقع التقدیر أو العقوبة إلا إذا رأى ما هو التدبیر الأصلح والمناسب الحدث ، لأنه لا ی
والملائم للحدث إلا أنه یظهر إختلاف بین القانونین من ناحیة العقوبة فالقانون الجزائري في 

من قانون العقوبات نص على عقوبة الحدث هي نصف عقوبة المتهم الراشد 50نص المادة 
ز تطبیق العقوبات ولو مخففة على الأحداث الذین تقل أعمارهم بینما القانون المصري لا یجی

.سنة 15عن 

ونجد أن المشرع المصري أجاز إعادة النظر في أحكام لم یتناولها المشرع الجزائري وذلك 
. من قانون الطفل 133وفقا لما جاء في المادة 



الخاتمة
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:خاتمةال

القانون وفي القانون الجزائري الأحداثیة من خلال دراستنا لموضوع دور القاضي لحما
:لى فصلین إفقد قسمنا هذا العمل المصري

في كل من القانون التحقیق و المحاكمة حداث من خلال حمایة القاضي للأ:ولالفصل الأ
.الجزائري  المصري 

انون الجزائري و من حیث مرحلة التحقیق في كل من القختلافاففي هذا الفصل هناك 
و أالأحداثمرحلة التحقیق على قاضي ن القانون الجزائري یعتمد في أذ إالقانون المصري 

ن مهمة التحقیق إمرحلة بینما في القانون المصري فقاضي التحقیق هو الذي یتولى هذه ال
.)نیابة الطفل(النیابة العامة ختصاصامن 

ما في المرحلة الثانیة و هي مرحلة المحاكمة هناك تباین في التشكیلة فالقضاء الجزائري أ
لمصري بینما في القانون ا، لى ثلاثة قضاة إة المحكمة من قاضي منفرد لى تشكییعتمد عل

الأحداثصلة بشؤون الالمحاكمة تكون من قاضي مختص ملما بالعلوم ذات ةلتشكین إف
و ، الأحداثقافة قانونیة و له صلة بویكون هذا القاضي ذا ث، لى جانب خبیرین مختصین إ

ي القانون أفي ر الأحداثنسب في قضاء نصر النسوي في المحاكمة لكونه الألابد من الع
.المصري 

ثناء المحاكمة أن تكفل للحدث ألقانونین على الضمانات التي یجب وكذلك نص كل من ا
،شراف على التدابیرإانات لكونه الشخص الجدیر بوضع و القاضي لهذه الضمن یراعيأو 

حكام في كل من القانون من خلال تنفیذ الأللأحداثالقاضي حمایة : ي الفصل الثان
.الجزائري و المصري 
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ن هناك ألا إللأحداثعلى التدابیر الملائمة ففي الفصل الثاني نص كل من القانونین
ن هذه التدابیر المنصوص علیها في كل من ألا إو طبیعته  التدبیرمن حیث مدة ختلافا

.صلاحي للحدث إقانونین تحتوي على طابع تربوي و هذین ال

اجتماعیةؤسسات و لمأما تابعة لوزارة العدل إما یخص المؤسسات و المراكز فهي و في
قاضي اختصاصقبة الحدث تكون من ف علیها و مراشران مهمة الإإوفي القانون الجزائري ف

تكون من قبل الأحداثشراف و مراقبة ن مهمة الإإبینما في القانون المصري ف، الأحداث
.المراقبین الاجتماعیین 

والوصول ، قة ن مهمة القاضي مهمة شاأللبحث تبین ومن خلال هذا العرض الموجز 
القضائي یتطلب تعاملا مع النفوس البشریة ن العمل لأ، مر غایة في الصعوبة لى حقیقة الأإ

كل الظروف ن یراعي أو تدبیر أجراء إي أن یتخذ أبها ظروف مختلفة و لابد له قبل تحیط
خیر  لملائمة للحدث لكي لا یكون في الأیجاد التدابیر المناسبة و اإالمحیطة بالحدث وعلیه 

نما إزاء و المعاقب للحدث و لموقع للجاصخیر الشخقد مس بكیان الطفل فهو لیس في الأ
.دماجها في المجتمع كفئة صالحة إعادة إالمربي و الحامي لهذه الطفولة و هو المصلح و 

. لیها في القانون الجزائريإن التوصیات و المقترحات المتوصل من بی

.الأحداثعدم وجود شرطة مختصة ب) 1

).الأحداثفي قضاء (قضاة في هذا المجال ختصاصاعدم ) 2

. الأحداثة ودرایة بءعدم وجود قضاة لهم كفا) 3

.الأحداثعدم السرعة البت في قضایا ) 4

.الأحداثعدم وجود محاكم خاصة بقضاء ) 5
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ننا ألا إلمام قدر المستطاع بالموضوع ننا حاولنا فیه الإأن هذا العمل رغم أنتهاءا نشیر إو 
عادة النظر و إلى نقد و إو یبقى یحتاج الإنسانر قلة علم نه یبقى منقوصا بقدأنعتقد 

.التنقیح 



قائمة المراجع
و المصادر
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قائمة المراجع والمصادر

:النصوص التشریعیة المعتمدة -

1966جوان 08هجري الموافق ل1386صفر عام 18المؤرخ في 155/66الأمر ) 1
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 

1966جوان 8هجري الموافق ل1386صفر عام 18المؤرخ في 156/66الأمر ) 2
.العقوبات المعدل والمتمم المتضمن قانون 

فیفري 10هجري الموافق ل1391ذي الحجة عام 25المؤرخ في 03/72الأمر ) 3
.المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة 1972

1975سبتمبر 26هجري الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 64/75الأمر ) 4
.قة المتضمن إحداث المؤسسات المكلفة بحمایة الطفولة والمراه

فبرایر 06هجري الموافق ل1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 04/05القانون رقم ) 5
.المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجون 2005سنة 

مركز حقوق –2008لسنة 126وتعدیلاته بالقانون 1996لسنة 12قانون الطفل ) 6
.PDF .09/03/2014الطفل المصري محملة عن طریق 

:الكتب القانونیة -

القاهرة _ المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنة –أحمد سلطان عثمان ) 1
.2002الطبعة 

جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي _ أحمد مكي مجدي عبد الكریم )2
.2009الإسكندریة الطبعة _ دار الجامعة الجدیدة للنشر _ دراسة مقارنة 
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دار الخلدونیة للنشر _ الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة _ حسین طاهري )3
.الجزائر الطبعة الثالثة _ والتوزیع 

حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الإنحراف دراسة مقارنة _ غسان رباح) 4
.2005بیروت الطبعة _ ق الطفل في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقو 

دار الفجر للنشر والتوزیع _ حمایة الأحداث في القانون الجزائري _ زیدومة دریاسة )5
.2007الجزائر طبعة 

حقوق الطفل مابین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري دراسة _ شهیرة بولحیة ) 6
.2011الطبعة _ الإسكندریة _ دار الجامعة الجدیدة _ مقارنة 

1991طبعة _ الإسكندریة _ دار المطبوعات الجامعیة _ عبد الحمید الشواربي )7

دراسة في علم _ جنوح الأحداث والتغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة _ المانع علي)8
.2002الطبعة _ دیوان المطبوعات الجامعیة _ الإجرام المقارن 

دیوان المطبوعات _ لأحداث في الجزائر دراسة میدانیة عوامل جنوح ا_ المانع علي)9
.2002طبعة _ الجامعیة 

المؤسسة الجامعیة للدراسات _ دراسة مقارنة _نالأحداث المنحرفو _ علي محمد جعفر ) 10
.1996لسنة 3الطبعة _ والنشر والتوزیع 

طباعة والنشر دار هومة لل_ مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة _ محمد حزیط ) 11
.2009الجزائر الطبعة الرابعة _ والتوزیع 

دار هومة للطباعة _ قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري _ محمد حزیط ) 12
.2008طبعة _ والنشر والتوزیع الجزائر 
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المكتب الجامعي _ محكمة الطفل والمعاملة الجنائیة للأطفال _ مدحت الدبیسي)13
.الحدیث الإسكندریة 

المؤسسة الوطنیة _ جنوح الأحداث في القانون الجزائري _ قواسمیةمحمد عبد القادر )14
.1992الطبعة _ للكتاب 

زائرالج1991طبعة _ شركة الشهاب _ قانون الإجراءات الجزائیة _ یوسف دلانادة ) 15

: المذكرات -

دور القضاء في تقویم الجنوح الأحداث وحمایتهم على ضوء التشریع _ علالي بن زیان ) 1
السنة 10الدفعة _ مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء _ الجزائري 

1999/2001.

مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني_ سلطات قاضي الأحداث _ رشید بن یربح ) 2
.2003/2004لسنة _ 12الدفعة _ للقضاء 

مذكرة تخرج _ الحدث الجانح والحدث في خطر معنوي : علي قدور فیصل بن دعاس ) 3
.2005/ 2004لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء ) دراسة مقارنة (

هادة مذكرة تخرج لنیل ش_ انحراف الأحداث والتدابیر المقررة لهم : مریم الباتول جاب االله) 4
. 2005/2006السنة –جامعة زیان عاشور الجلفة _ لیسانس حقوق 

:المحاضرات

محاضرات محمد بلقاسم بوفاتح ملقاة على طلبة السنة الثانیة ماستر ، أحوال شخصیة ) 1
2013/2014.
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الفهرس

: المقدمة-

في القانون مرحلة التحقیق والمحاكمةمن خلالللإحداثحمایة القاضي :وللفصل الأ ا-

الجزائري و القانون المصري

08................................................................مرحلة التحقیق: الأولالمبحث -

09........................................................التحقیقجراءات إیرس: ول المطلب الأ -

16........................................................وامر قاضي التحقیق أ: المطلب الثاني -

18.............................................................الأحداثمحاكمة : المبحث الثاني -

19.........................................................الأحداثتشكیل محكمة : ولالمطلب الأ -

24.......................................................جراءات سیر المحاكمةإ: المطلب الثاني -

حكام من خلال تنفیذ الأللأحداثحمایة القاضي : الفصل الثاني -

في القانون الجزائري و القانون المصري 

35.................................و مراجعتهاالتدابیر المقررة في حق الأحداث : ول المبحث الأ -

35..............................................الأحداثالتدابیر المقررة في حق : ولالمطلب الأ -
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49.......................................تعدیلهامراجعة التدابیردور القاضي في : المطلب الثاني -

55............على المؤسسات و المراكز و مراقبة الحدث الأحداثشراف قاضي إ: الثانيالمبحث -

55........................................الأحداثبز و المؤسسات الخاصة المراك: الأولالمطلب -

68...............................................الأحداثدور القاضي في مراقبة : الثانيالمطلب -

76........................................................................:الخاتمة-
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